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 "لكل جهد طيب ثمرة طيبة ولكل مجتهد نصيب"          

نجاز هذا العمل المتواضع إلحمد لله والشكر لله الذي وفقنا في ا
وعملا بقول صلى الله عليه وسلم من لإتمامه ومنحنا الصبر والقوة 

 لم يشكر الناس لم يشكر الله
قم للمعلم وفّه التبجيلا... كاد وكما قال الشاعر أحمد شوقي "

 ."المعلم أن يكون رسولا
الدكتور سقني صالح على  لأستاذنا المشرفنتقدم بخالص الشكر  

ولم يبخل علينا بنصائحه  ،من جهدلإتمام هذه المذكرة بذله كل ما 
وارشاداته القيمة، ومتابعته لنا على حسن سير هذا العمل جزاه الله 

 ة. الصحة والعافيب هره ومتعمطال الله في عأو  ،جزيل الشكر
نا الكرام الذين ذتساتأ لجميعوالامتنان  الشكرجزيل كما نتقدم ب

 ما قدموه لنا من علم وتوجهاتو  ،اسيشاركونا في مشوارنا الدر 
 ساهمت في بناء ثقافتنا وسقل شخصيتنا.

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الإهداء:    

 بسم الله الرحمن الرحيم

ذِينَ أُوتوُا الْعِلْمَ دَرجََات  تعالى: }قال  ذِينَ آمنَوُا مِنْكُمْ واَله ُ اله  {يرَْفَعِ اللَّه

ورغم أقطف ثمرة جهدي وتعبي مسار التخرج  في خطيأنا اليوم أها 
 .الطريق استطعنا بفضل الله تحقيق هذا النجاح ةصعوب

لى إهدي تخرجي أ  ،كتب هذه الكلماتأن أوكم من الفرح والسرور في قلبي و 
جمل شيئا ألى وانكساري إفي وقت ضعفي  سنديالتي كانت  ةاليد الخفي

لى إ ،لتي كانت تضيء دربيا الساطعةالشمس وإلى ملي إلى أ ،ته عينيأر 
مي تحقق حلمها أابنتك يا  هي ها، فنشو ب ةعبل الغاليةمي أ يعين ةقر 

 رحلتها. والذي كان دعائك جزء من  ،سك فخرا بنجاحهاأوترفع ر 
شكرك جزيل الشكر على وقوفك بجانبي أ ةرواغ مليكة الغاليةلى جدتي إو  

 محمدبي الغالي وأشكر أ، لى نهايتهإالمشوار  بدايةودعمك المستمر منذ 
 لتانال ليناو يمانإ أخواتيلى إو  ،لي تهعلى كل شيء جميل قدم الصغير

 الفرحةختي لينا مثل هذه أن يطعم أ الكريمسال الله أو  تي،من رحل جزء   اكان
 .فخرا وسندالي دامكم الله أ 

 
 

 كرامة ريمة         



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الإهداء:  

 الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات
هدي اليوم نجاحي إلى نفسي الطموحة والمثابرة، وكل من كان أ  اها أن

 هدي ثمرة نجاحي وتخرجي:وبكل حب أ لي ظهير ومؤازرة 
لِّ مِنَ ى: }إلى من قال فيهما سبحانه وتعال واَخْفِضْ لَهُماَ جَناَحَ الذُّ

24: الآية سورة الإسراء{  اكَماَ ربَهياَنِي صَغِير   هُماَالرهحْمةَِ وَقُل رهبِّ ارْحَمْ 

 أمي وأبي أطال الله في عمرهما وبارك فيهما. 
إلى أختي الوحيدة رانيا رفيقة دربي التي ساعدتني في انجاز هذا 

 ،والتي كانت داعمتي في كل خطوة أخطوها ،العمل المتواضع
 ،أخي هيثم إلى من كان ظهري وقت الحاجة والداعم في كل المراحل

لذي كان سند اسقني الصالح  إلى مشرفي وأستاذي الفاضل الدكتور
 .لي في مشواري الدراسي

إلى كل من شاركني الدرب بحب وزين الحلة بضحكهنّ صديقاتي 
 واخص بالذكر حشاني مرام وحذاقة صورية.

 
                             

 أسيا خرشوش                          



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 مقدمة    
 

 - أ -

والذي يعمل على دفع  ،حول العالم الاقتصادالتي يقوم عليها  الأساسية الركيزةعتبر الاستثمار ي
لق فرص العمل من خلال خ نوعية نقلة إحداث شأنهامن  الأخيرةوهذه  ،الاقتصادية التنمية ةعجل

مما يساهم في رفع  ،وتنويع مصادر الدخل التحتية البنيةوتعزيز  ،ونقل التكنولوجيا والخبرات
توفير  إلىبالإضافة وتنوعهامن خلال تحسين المنتجات والخدمات  ،بين الدول التنافسيةالمستوى 
 ومكانة ةومستدامشاملة  تنميةتحقيق  أجلمن  ،والابتكار في شتى المجالات داعالإبجو من 

 .الاقتصاديةعية بين الدول والحد من التب مرموقة
 استثمارية بيئةخلق  إلى الأجنبيةموال ل لجلب الرؤوس الأوعليه عملت الجزائر كغيرها من الدو  

وذلك من  ،الذي شهده العالم والعولمةالاقتصادي  نفتاحالافي ظل هذا  خاصة ،وآمنة مستقرة
تحمي  الدوليةللمعايير  مواكبةتشريعات وقوانين  وسن تحفيزية مشجعة،خلال توفير ضمانات 

الطمأنينة ث بع شأنهوالذي من  أخرى، جهةمن  الدولةصلحة وم جهةمصالح هذا المستثمر من 
 الأجنبي.نفس المستثمر  فيوالثقة 

قانوني منظم يعرف بعقود  إطارربط البلدين والذي يكون ضمن وفي ظل هذا التعاون الذي ي 
حيث تعمل هذه  ،نزاعا للاستثمار المضيفة والدولةالأجنبي  المستثمرقد يثور بين  ،الاستثمار

 إلىباللجوء  أودي و الخلافات سواء بشكل  هذهآليات قانونية لتسوية لوضع  جاهدة الأخيرة
 .القضاء

منازعات  ةلتسوي والتنظيمية القانونيةالجزائري نص على العديد من التشريعات  رعالمش أنفنجد  
بالاستثمار المعدل  المتعلقة 2022يوليو  24المؤرخ في  18_22الاستثمار وتحديدا في القانون 

 ،الاستثمار بترقية المتعلق 09_16والقانون  ،بالتطوير الاستثمار متعلقة 03_01والمتمم للقانون 
 مثمرة استثمارية بيئة لخلق الأجنبيع الجزائري لمستثمر المشر  أقرهاعد من الضمانات التي والتي ت

 ،عن طريق التحكيم أو والوساطة المصالحةك الوديةالطرق  إلىاللجوء  إمكانية أقرحيث  ةوفعال
صادقت  الأطراف متعددةأو  ثنائية اتفاقيةوجود  حالةفي  للاختيار الأطراف لإرادة الحريةحيث ترك 

نصوص  إلى بالإضافة عامل أصاللجوء للقضاء الوطني ك إمكانيةمع  ،الجزائرية الدولةعليها 
الذي يحكم  العامة الشريعةهي القانون المدني الذي يعتبر و الجزائري  المشرع أقرها أخرى  ةقانوني

 2008 فيفري  25المؤرخ في   09_08القانون  بالإضافة ،الأطرافبين  التعاقديةالعلاقات 
 والإجراءات المختصة القضائيةالذي يبين الجهات  والإداريةالمدنية  الإجراءاتقانون بمتعلق ال
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التي  فالاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراعلى  عتمادلااجانب  إلى، النزاع ضلف اللازمة
 .بالاستثمار المتعلقةالجزائر  صادقت عليها

الاستثمار وذلك بالجمع بين  اتمنازع لتسويةقانوني مرن  إطارمشرع الجزائري الوفر وعليه  
التحكيم الدولي لخلق  إلى ضافة، بالإالوطنيةوالقوانين  ،الوديةالعديد من القوانين منها الوسائل 

 .بالتفصيل في موضوع دراستنامريحة ومنتجة وهوا ما سنتناوله استثمارية  بيئة
 :الموضوع ةهميأ
 .والعملية العلمية يةناحالمن  ةكبير  أهميةيكتسي هذا الموضوع  
 :للموضوع العلمية الأهمية_

 .في الجزائر الاقتصادية التنميةالاستثمار ودوره في تحسين  أهميةمدى  إبراز_ 
لتبيان  أدقالتي تستدعي توضيح  الغامضة القانونيةبعض النصوص  تحليل إضافة إلى_ 

 .المقصود من طرف المشرع الجزائري 
عقود  في تنشأالتي قد  تنشأ أوالمنازعات التي  ضالتي يتم من خلالها ف الآليات معرفة أهم_ 

 طويلة الأمد. خاصةالاستثمار 
الدولة تتخذها  ةتعسفي إجراءات أيمن  الأجانبدور الهيئات التي تحمي المستثمرين  إبراز_ 

 .لها كثيراالتي لم يتم تناو العليا الوطنية  ةاللجنور د إلى إبراز بالإضافة ،المضيفة
 :الأهمية العملية للموضوع_

لاستثمار لتشجيع المستثمرين الجانب  شأنهامن  ةوفعال مرنةالنزاعات  لتسوية ياتآلوجود _ 
 .الدولةداخل 

النزاع مع  فض آلياتمن  آليةبكل  والإجراءات الخاصة الوطنيةلتشريعات ل الفهم الدقيق_ 
 .والمستجدات في العالم اتالتطور مواكبة

النزعات  لفض البديلةلى الوسائل إجوء من خلال الل الوطنيةتخفيف العبء على المحاكم _ 
 .والمصالحة الوساطةك

تحقيق  ضرورةمع  المستدامة التنميةوتحقيق  الناميةفي الدول  خاصةالبيئة الاستثمارية تحسين _ 
 جنبي.الأوالمستثمر  الدولةنزاع بين ة حدوث عند تطبيق القانون في حال الإنصاف

_ كما تعمل الوسائل الودية على حل النزاع بشكل أسرع مقارنة باللجوء للقضاء كون أن مجال 
 الاستثمار مجال مرن ويعتمد على السرعة.
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 .18_22المستجدات والتعديلات التي جاء بها قانون الاستثمار رقم  إلى آخرالتطرق _ 
 اختيار الموضوع: أسباب

 موضوعية:ودوافع  ذاتيةسباب دفعتنا لاختيار هذا الموضوع من بينها دوافع أهناك عدد 
 :الذاتية أسباب

لمقياس قانون  تنادراسبعد  إعجابنا وخاصةالاستثمار من بين المواضيع التي نالت  مجال_ يعتبر 
 أكثر. عنه ورغبتنا في التوسع فيه الكافية معرفةاللدينا  أصبحتالاستثمار بحيث 

نظرا للتطورات التي يمر بها العالم  الرائجةموضوع الاستثمار من المواضيع  أصبحكذلك حيث _ 
 .في التوسع والابتكار والتجديد والرغبة

قانون الأعمال إذ يعتبر مقياس الاستثمار  ناالموضوع مع مجال تخصص _ كذلك من ناحية ارتباط
 . بين المقاييس الأساسية التي يتناولها التخصصمن 

 :الموضوعية سبابأ
 ةقانونياليات وضع الآللتدخل ا التي تستدعيلتي تثور بين المستثمرين و النزاعات ا ةظرا لكثر _ ن

 .لتسويتها الملائمة
 المتعلقة 18_22في القانون رقم  خاصةلهذا الموضوع  الجديدةات تجدسالتعرف على الم_ 

 .متزايد من قبل العديد من الباحثين هتماممحلابالاستثمار الذي كان 
تسوية حول موضوع  غفالهاإ والتي تم  السابقةالتي لم تركز عليها البحوث  جوانبهم الأ تناول _ 

 .الاستثمار في الجزائرمنازعات 
والتأكد من مدي توفرها على ضمانات جاذبة للاستثمارات  وتقييمها الوطنيةات التشريع دراسة_ 

 الخارجية.
 الموضوعأهداف 

 تتمثل أهداف هذا البحث في:: 
 .منازعات الاستثمار في الجزائرتسوية ب المتعلقة والأنظمةالقوانين _ الإلمام بكافة 

منازعات الاستثمار والتي تعتبر من بين  لفض المتنوعة القانونية لياتوالآتحديد الطرق _ 
 الأجانب.للمستثمرين  الجاذبةالضمانات 

 للوساطةعن الاستثمار من خلال اللجوء  المترتبةخلافات ال لفض البديلةالطرق  إبراز أهمية_ 
 .والمصالحة
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بيان مدى دور اللجنة الوطنية العليا للطعون المتصلة بالاستثمار بما يكفل ضمان حقوق _ 
 المستثمرين.                                                                   

 .الاستثمار زعاتيلعبه التحكيم التجاري في فض مناالذي  الدورالتعرف على _ 
 .بمجال الاستثمار المتعلقةالاتفاقيات التي صادقت عليها الجزائر  إبراز أهم_ 

 إشكالية الموضوع
 التالية: الرئيسية الإشكاليةطرح إلى  نتوصل سبق تناولهاالمعطيات التي  من خلال
عن عقود  المترتبةنازعات مض البها المشرع الجزائري لف التي جاء القانونية لياتالآفيما تتمثل 
 ؟ما يضمن حقوق الدولة والمستثمرينبالاستثمار 

 :المنهج المتبع
اعتمدنا من خلال دراستنا على كل من المنهج الوصفي من خلال  دفيما يتعلق بالمنهج فق ماأ

 لواجبا الإجراءات وتبيان، يحدالاستثمار على منازعات  تسوية آلياتمن  آليةكل  دراسة مفهوم
التي لها  القانونيةتحليل النصوص المنهج التحليلي من خلال الاعتماد إلى بالإضافة  ،إتباعها

جوانب الموضوع والكشف عن الغموض الذي يشوب بعض  أهمولمعرفة الاستثمار بمجال  ةصل
 القانونية المنظمة للاستثمار. النصوص

 :الدراسات السابقة
المواضيع التي نالت اهتمام العديد  أهممنازعات الاستثمار من بين  تسويةن موضوع أكون 

في العالم نظرا لأهمية هذا المجال وتشعبه ونظرا للتطورات الحاصلة في مجال  ،من الباحثين
التي عالجت مثل  السابقةالعديد من الدراسات  الدراسةتطرقنا لهذه  أثناءحيث وجدنا  ،الاستثمار

موضوع الاستثمار من المواضيع التي تخضع للتجديد المستمر واستحداث  أن إذهذا الموضوع 
ات من بينها رسائل ماجستير تنوعت هذه الدراس، حيث في العالملمسايرة التغيرات  جديدةقوانين 

 :الدراسات التي ساعدتنا في هذا البحث هي أهمومن  ،وغيرها علميةدكتوراه ومقالات  اتحو طر أو 
 الدراسة الأولى:

أطروحة )، الاقتصادية القانوني للاستثمار في الجزائر في ظل التحولات النظام ،رفي ياسينق
 ،قانون أعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق  صدكتوراه في العلوم القانونية(، تخص

 .                                 2018-2017جامعة محمد خيضر، بسكرة،
 حيث تشترك هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في عدة نقاط إذ تكمن في:                                                       
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 الآليات التي يتم من خلالها تسوية النزاع.                                                  -
 ول كلا من الموضوعين في الجزائر.    يشتركان من حيث مجال الدراسة حيث انه تم تنا -
 لهم نفس الأهمية المتمثلة في توفير مناخ ملائم للاستثمار.                                      –

 ومن أهم النقاط التي يختلفان فيها:                                                       
راستنا الحالية من حيث المنهج حيث استعمل منهج تختلف دراسة الأستاذ ياسين قرفي عن د-

 التحليلي.                والمنهج تحليل المضمون على خلاف دراستنا التي اتبعنا فيه المنهج الوصفي
الاختلاف من حيث الوسائل الودية، في هاته الدراسة لم تتناول اللجنة الوطنية العليا للطعون -

 ى التوفيق والوساطة فقط.                       المتصلة بالاستثمار بل ركزت عل
أن هذه الدراسة قامت بفصل التحكيم عن الآليات القضائية على خلاف دراستنا الحالية التي -

 قمن بتناول التحكيم ضمنها. 
 الدراسة الثانية:

دكتوراه(، ، )أطروحة فض منازعات عقود الاستثمار الدولية بين القضاء والتحكيمرضوان ربعية، 
قاصدي مرباح،  ةالحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامع ةتخصص قانون الاستثمار، كلي

 .2020-2019ورقلة، 
 حيث تشترك هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في:                                         

منازعات  التي تحكمالنظم  أهمالتعرف على  إلىالتشابه في الأهمية حيث تسعى كلا الدراستين - 
 المترتبة على عقود الاستثمار.                                                       

 .يشتركان في بعض الوسائل التي يتم بواسطتها في فض النزاع والمتمثلة في التحكيم والقضاء - 
 ومن أهم النقاط التي يختلفان فيها:

ان عند دراستنا الحالية من حيث الهدف حيث تهدف هاته الدراسة تختلف دراسة الأستاذ رضو  -
إلى إبراز العلاقة بين القضاء والتحكيم من خلال وظيفة كل منهما، أما دراستنا تهدف إلى 

 و القضائية.أإبراز دور كل الوسائل سواء الرضائية 

والتحليلي والمنهج  مناهج متعددة المتمثلة في المنهج الوصفي مأن هذه الدراسة قامت باستخدا -
 .التحليلي المقارن على خلاف الدراسة الحالية التي قمنا باتخاذ منهج واحد فقط وهو الوصفي



 مقدمة    
 

 - و -

دون معالجة  03-01 والأمر 09-16هذه الدراسة قامت بتناول قانون الاستثمار رقم -
 الذي قمنا بالتركيز عليه. 18-22القانون الجديد رقم 

 الدراسة الثالثة:                                                                                    
أطروحة دكتوراه في )، الطرق البديلة لحل المنازعات المدنية في القانون الجزائري سوالم سفيان، 

جامعة محمد  الحقوق(، تخصص قانون خاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق،
 .                                                2014-2013خيضر، بسكرة، 

 تختلف هذه الدراسة عن دراستنا الحالية كالتالي:
                                    أنها تناولت الطرق البديلة لفض المنازعات دون التطرق إلى السبل القضائية لحل الخلافات.                                          -
لاستثمار كما في أنها ركزت فقط على المنازعات المدنية دون تناول منازعات التجارة الدولية كا-

                                                                    دراستنا الحالية.
                                             ومن أهم النقاط التي تتشابهان فيها وهي كالآتي:  

 التحليلي.                                         الوصفيالمنهج اختيار نفس المنهج المتمثل في  -
                  نه يتم فض النزاع بشكل رضائي وسلمي دون حاجة اللجوء إلى القضاء                                                                 لهما نفس الأهمية وهي أ–
 .تناولتا الطرق البديلة المتمثلة في الصلح والوساطة وإجراءات كل منهما - 

 قليم الدولة الجزائرية.تم إجراء هاتين الدراستين على مستوى إ كما -
 :الموضوع الخطة

من خلال دراستنا لهذا الموضوع إلى خطة ثنائية  عتمدناا فيما يتعلق بمنهجية الدراسة فقد ما أ
الاستثمار  منازعاتلفض  القبلية الآليات هملأ الأولتناولنا في الفصل  يثح ،تتكون من فصلين

 الوطنية اللجنة لدراسةناه صخص الأولمبحثين المبحث  إلىحيث قسمناها  ،في التشريع الجزائري 
الفصل الثاني  أما ةلحاصلما ، والمبحث الثاني قمنا بدراسة كل من الوساطة والعليا للطعون 

في  أبرزناحيث  ،الجزائري  التشريعالاستثمار في  تسوية منازعات لياتآ لدراسةفيه  ناقطر فت
التحكيم  لدراسةومبحث الثاني خصصناه  ،دور القضاء في فض منازع الاستثمار الأولالمبحث 

 .عن عقود الاستثمار المترتبةمنازعات ال في فضالتجاري ودوره 
 



 

 

 
 
 
 

 :الأولالفصل 
لتسوية منازعات الاستثمار في  القضائية(الآليات القبلية )غير 

 التشريع الجزائري 



 لتسوية منازعات الاستثمار في التشريع الجزائري  القضائية( الآليات القبلية )الغير  الأول          الفصل 

 

 
تسعى الدول المضيفة لرأس مال المستثمرين الأجانب بتشجيع الاستثمار وذلك من خلال تحديد 

لضمان جو خال من العراقيل والاضطرابات حقوق المستثمرين الأجانب وخلق جسر من التواصل 
التي تعيقها، مما ينتج عن ذلك خلافات كثيرة بين المستثمر والدولة المضيفة نتيجة قيام حكومات 
هاته الأخيرة بتعديل أو نقض تعهداتها والتزاماتها اتجاه المستثمر الأجنبي، والتي تؤدي إلى 

 .حرمانه من الحقوق الأصلية أو المكتسبة
نظرا لأهمية هذه العقود نجد أن نزاعاتها كثرت مما استدعى الأمر تعدد وسائل فض النزاعات  

 القضائية(وتزايد الاهتمام بها حسب ما أقرته قوانين الاستثمار ومن بينها الوسائل الودية )الغير 
ار بغية إنهاء بالاستثم المتعلقة كالمصالحة والوساطة أو اللجوء إلى اللجنة الوطنية العليا للطعون 

النزاع بشكل رضائي للتوازن بين المصلحة العامة للدولة المضيفة والمصلحة الخاصة بالمستثمر 
 .الأجنبي

ليا للطعون خصصنا لدراسة هذا الفصل مبحثين المبحث الأول يكمن في دراسة اللجنة الوطنية الع
 منازعاتكألية لتسوية لمصالحة الوساطة وا إلىفيه م الثاني قمنا بالتطرق المتصلة بالاستثمار، أ

 .الاستثمار
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  ستثماربالاالأول: اللجنة الوطنية العليا للطعون المتعلقة  المبحث
في الجزائر، من بينها  ستثمارالاعن تنظيم عمليات  ةولؤ المستوجد العديد من الهيئات 

من أي  والتي تهدف إلى حماية المستثمرين ستثماربالااللجنة الوطنية العليا للطعون المتعلقة 
حيث تسعى هاته اللجنة إلى تعزيز الثقة والطمأنينة لدى المستثمرين  ،إجراءات تعسفية قرارات أو

وضمان حقوقهم وفي هذا السياق سنتناول في المطلب الأول تعريف هذه اللجنة وفقا لقانون 
، ثم نناقش في المطلب الثاني طبيعتها القانونية وأخيرا سنتطرق في 18-22الاستثمار الجديد 

الوطنية العليا للطعون  اللجنة المطلب الثالث إلى إجراءات البث في الطعون المطروحة أمام
  .ستثماربالاة المتصل

 بالاستثمارالمطلب الأول: تعريف اللجنة الوطنية العليا للطعون المتصلة 
د هيئة تسمى منه وجو  11نجد في المادة  18-22بالعودة إلى قانون الاستثمار الجديد رقم 

 ستثماربالالدى رئاسة الجمهورية لجنة وطنية عليا للطعون المتصلة  أنشتُ  " باللجنة وذلك بقولها
 1."المستثمرون  الطعون التي يقدمهاتدعى في صلب النص اللجنة تكلف بالفصل في 

 ستثماربالااللجنة الوطنية العليا للطعون المتصلة  296-22 أيضا المرسوم الرئاسي وعرف
منه على أن اللجنة هي هيئة عليا تكلف بالبت في الطعون المقدمة من المستثمرين  2وفق المادة 

 2.المذكور سابقا 18-22القانون رقم يروا أنهم قد غبنوا في إطار تطبيق  لذينال
توضع لدى رئاسة الجمهورية إذا يمكن تعريف اللجنة بأنها عبارة على هيئة وطنية عليا 

لها، تقوم بدراسة ومعالجة والفصل في الطعون المقدمة من قبل المستثمرين سواء المحليين وتابعة 
حيث يشمل الغبن الذي يقع فيه المستثمر عدة  استغلوا، أو أنهم قد غبنوا انالذين يرو  أو الأجانب

 حال رفض في أوحالات تتمثل في سحب المزايا الممنوحة لهم بموجب أحكام قانون الاستثمار 
 

                                      
 28، الصادرة بتاريخ 50، العدد الجريدة الرسمية المتعلق بالاستثمار،  2022جويلية  24المؤرخ في 18-22القانون رقم  – 1

 .2022جويلية 
يحدد تشكيلة اللجنة العليا الوطنية للطعون المتصلة بالاستثمار  2022سبتمبر  4المؤرخ في  296-22المرسوم الرئاسي رقم  – 2

 .2022سبتمبر  18، الصادرة بتاريخ 60، العدد الجريدة الرسميةوسيرها، 
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 1.والمستندات وكذلك منح التراخيص الهيئات المعنية أو الإدارات إعداد الوثائق متناعاأو  
المستثمرين الذين تم  هدفها هو حماية ستثماربالافاللجنة الوطنية العليا للطعون المتصلة 

عليهم أو غبنوا كالمساس بالحقوق المكتسبة في ظل إطار قانون معين، كالحقوق التي  حتيالالا
وكذلك عدم تأدية الهيئات المعنية  09-16 حصل عليها المستثمر في ظل قانون الاستثمار

 التي قررت لها كمنح التراخيص اللازمة.بالمهام 
السابق الذكر تشكيلة هذه اللجنة في المادة الثالثة  226-22حيث حدد المرسوم الرئاسي 

 : أنها تتشكل من جهات مختلفة وتضم منه على
 رئيساةممثل رئاسة الجمهوري ،. 
 للقضاء الأعلى حكمة العليا وقاض من مجلس الدولة، وذلك باقتراح المجلسقاض من الم. 
 وماليين  قتصادييناخبراء  3قاض من مجلس المحاسبة باقتراح مجلس قضاة المحاسبة و

، مع إمكانية أن تستعين اللجنة بأشخاص بحكم كفاءتهم يعينهم رئيس الجمهوريةمستقلين 
 2للمساهمة في مساعدة الأعضاء المذكورين.

سنوات مع إمكانية التجديد مرة مدة العضوية بثلاث  166-19كما حدد المرسوم التنفيذي 
  3واحدة فقط ، حيث يتم تعيين الأعضاء المنتهية عضويتهم بنفس أشكال وطرق التعيين.

ة سنوات تحدد عضويتهم لمدة ثلاث متنوعة إذا اللجنة العليا للطعون تتشكل من عدة جهات
لأداء العمل الذي قرر لها على أن تقوم بالاستعانة أو طلب المساعدة  قابلة للتجديد مرة واحدة

من أشخاص لهم الخبرة والقدرة على تقديم التوجيهات للأعضاء الذين تم ذكرهم سابقا في المرسوم 
22- 226     .   

 
        

  
                                      

المنصة الرقمية -)اللجنة العليا للطعون  18-22محمد شعبان، "الآليات المستحدثة في ظل قانون الاستثمار الجزائري  - 1
، العدد 06، المجلد مجلة طبنة للدراسات العلمية والأكاديميةللاستثمار، الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية("، 

 .1823، ص 1822(، ص2023، )01
 .يحدد تشكيلة اللجنة العليا الوطنية للطعون المتصلة بالاستثمار وسيرها، 296 -22المرسوم الرئاسي  – 2
 ، المجلدمجلة الدراسات القانونيةالجزائري"،  الاستثمارالأجنبي في إطار قانون  الاستثمارسردو محمود،" تسوية منازعات  – 3

 .788(، ص 2020، )جوان 02، العدد 08
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                                                                                                                                                       ثماربالاستالمطلب الثاني: الطبيعة القانونية للجنة الوطنية العليا للطعون المتصلة  
تتحدد طبيعة هذه اللجنة من خلال تحليل وظائفها والقيمة القانونية لاختصاصاتها حيث 

ن أفقط بش ستشاري اكان يقتصر دورها على تقديم المشورة أي أن دورها  يشمل ذلك التحقق ما إذا
 .)أولا( أم أنها تتمتع بسلطة إصدار قرارات ملزمة )ثانيا( ستثمارالاقضايا 

                                                                     آراء( )تصدر استشارية: اللجنة هيئة الفرع الأول
تقوم به بعض الهيئات والمجالس الوطنية من  يهو الدور الذ ستشاريةالايقصد بالوظيفة 

وقد منح المشرع الجزائري  ،مس قطاع معينتذات أهمية بالغة  لمسائخلال إصدار آراء تخص 
بعض الهيئات هذه الوظيفة لإبداء رأيها نظرا لخبرتها في مجال ما حيث أن آراءها لا تتسم 

 1.الإلزاميبالطابع 
أي أن الهيئات الإدارية التابعة للجنة لها دور واحد فقط ألا وهو تقديم المشورة لمسائل تخص  

                                                                                    من خبرتها وكفاءتها.     ستفادةالاوإبداء رأيها لا غير، وذلك بغية  ستثمارالامجال 
المتضمن تشكيلة لجنة الطعن المختصة في مجال  375-06وبالرجوع إلى المرسوم التنفيذي رقم 

ت عليه وذلك حسب ما نص ستشاري اوتنظيمها وسيرها يتبين لنا أن اللجنة تقوم بدور  ستثمارالا
الأقل، "لا تصح مداولات اللجنة إلا بحضور ثلاثة من أعضائها على المادة السابعة منه بقولها 

 2.الحاضرين" ويصادق على أراء اللجنة وتوصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء
  : اللجنة هيئة إدارية )تصدر قرارات( الفرع الثاني

ن اللجنة تقوم باتخاذ وإصدار أنجد  ستثمارالابتطوير  المتعلق 03-01 بالرجوع إلى الأمر
 .....لها "وبالضبط في الفقرة الأخيرة بقو  مكرر 07وفق ما نصت عليه المادة  قرارات إدارية

                                                  3"....الهيئة المعنية بالطعن ويكون لقرارها الحجية أمام الإدارة أو
منه  11بنفس الفكرة وذلك في المادة  18-22اء قانون الاستثمار الجديد رقم وأيضا ج

 "ي الطعون التي يقدمها المستثمرون تكلف بالفصل ف ....جمهورية لجنةال لدى رئاسة أ"تنش بقولها
                                      

الماجستير(، تخصص قانون العام للأعمال،  رسالة) ،"الاستثمارآليات تسوية المنازعات الجبائية في مجال فهيمة، "بلول  – 1
 .43، ص2012-2011جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 

، يتضمن تشكيلة لجنة الطعن المختصة في مجال الاستثمار 2006أكتوبر  09المؤرخ في  357-06المرسوم التنفيذي رقم  – 2
 .2006أكتوبر  11، الصادرة بتاريخ 64، العدد الجريدة الرسميةوتنظيمها وسيرها، 

أوت  22في  ، الصادر47 ، العددالرسميةالجريدة ، الاستثمار، يتعلق بتطوير 2001أوت  20المؤرخ في  03-01مر الأ – 3
2001. 
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وطرحها لها حجية قاطعة أمام الهيئات الإدارية حيث  أي أن القرارات التي تقوم اللجنة بإصدارها
 1 تلزمهم على قبولها وحسن تنفيذها.

نجد أن  18-22والقانون الجديد رقم  ستثمارالاالمتعلق بتطوير  03_01 من خلال الأمر
القرارات الإدارية مما يجعلها تتمتع بحجية أمام الإدارة  تخاذااللجنة لها السلطة والصلاحية في 
عن تنفيذ هذه القرارات أو تجاهلها وذلك كونها تتمتع  متناعالاوالهيئات الإدارية، بحيث لا يمكنها 

 بالطابع الإلزامي. 
البث في الطعون المطروحة أمام اللجنة الوطنية العليا للطعون  ءاتالمطلب الثالث: إجرا

 ستثماربالاالمتعلقة 
تفصل اللجنة في الطعون المقدمة إليها وفق الإجراءات القانونية المنصوص عليها في 

في  18-22الجديد رقم  ستثمارالا أحكام قانون التشريعات ذات الصلة حيث يستند بعضها على 
إن ، حيث يمكن القول 296-22 المرسوم الرئاسي حين يتم تنظيم البعض الآخر بموجب أحكام

بالمستثمر)أولا( المتعلقة  الإجراءات قسمين: الفصل في الطعون أمام اللجنة تصنف إلى إجراءات
 والإجراءات المتعلقة باللجنة نفسها)ثانيا(.

 تعلقة بالمستثمر : الإجراءات المالفرع الأول
( منه تنص على أن 8من نص المادة الثامنة ) 296-22حسب المرسوم الرئاسي رقم  

 الطعن الذي يقدمه المستثمر يجب أن يكون: 
  فرديا وموقعا، ويتضمن بشكل أساسي لقب واسم وعنوان العارض إضافة إلى صفته أو ممثله

سواء عبر المنصة الرقمية للمستثمر أو  المفوض قانونا، وينبغي أن يكون الطعن المقدم للجنة
  2.ةكافة الوثائق والمستندات الثبوتيمرسل مباشرة مصحوبا ب

  أن يقدم الطعن في شكل مذكرة: أي يستوجب على الطاعن تقديم طعنه في شكل مذكرة مكتوبة
 ، مع اشتراط أن تكون موقعة ومؤرخة وإلا سيتم رفضها منوالوسائل المعتمدة تتناول الأحداث

 3قبل اللجنة المعنية بالطعن إضافة ذكر أهم عناصر التبليغ محل الطعن.

                                      
 .المتعلق بالاستثمار، 18-22م ون رقنالقا – 1

 .يحدد تشكيلة اللجنة العليا الوطنية للطعون المتصلة بالاستثمار وسيرها، 296 -22المرسوم الرئاسي  – 2
، مجلة أبحاث قانونية وسياسيةبين الفعالية والمحدودية"،  :الاستثمارالمختصة في مجال ترقية أوباية مليكة، "دور لجنة الطعن  – 3

 .150 (، ص2020 تمبربس)، 01، العدد 05المجلد 
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يعني أن الطاعن يقوم بتدوين أهم الوقائع والأدوات ذات صلة بموضوع طعنه على أساس 
عن طريق  ، ثم تقديمها للجنة مباشرة بنفسه أوتكون موقعة ومحددة التاريخ مذكرة على أن

 .المنصات الالكترونية
  ( 2جل لا يتجاوز شهرين )أالتي يقدمها إلى اللجنة في طعون المستثمر إرسال اليجب على

بداية من تبليغ القرار المعترض عليه، على أن تبث اللجنة في هاته الطعون لمدة لا تتعدى 
      1.من تاريخ إخطارها بتداءا( 1شهرا واحدا )

  يتم النص على ذلك صراحة، لكن بالعودة أما بالنسبة لعدد النسخ التي يقوم المستثمر بتقديمها لم
في المادة الثانية منه نجد أن رئيس اللجنة ملزم بإرسال نسخة  357-06 لتنفيذيإلى المرسوم ا

مما يعني أن المستثمر يرسل نسخة من الملف إلى اللجنة، الهيئات المعنية  من الملف للإدارة أو
 2.التي يرغب بالطعن ضد قرارها ونسخة أخرى للإدارة

إذا نجد أن المستثمر ملزم بتقديم نسخة من الملف الذي أرسله إلى اللجنة، ونسخة ثانية 
 للإدارة التي قام بالطعن ضد قرارها وإلا كان الطعن الذي قدمه مرفوضا أو باطلا.  

 السابق الذكر:  296-22حسب المرسوم الرئاسي رقم 
  ستثمارالايجب على المستثمر تحت طائلة عدم قبول الطعن تقديم تظلما مسبقا أمام وكالة ترقية 

 3.جل شهر واحد من تاريخ تبليغه بالقرار المتظلم فيهأالجزائرية مهما كانت الوسيلة وذلك في 
نه في حالة إذا ما رفض الطعن الذي قدمه المستثمر فعليه أن يقدم تظلما مسبقا أمام أأي 

 تاريخ تلقيه القرار محل الطعن. ابتداء منالوكالة بأي وسيلة متاحة في ميعاد شهر 
  اريخ من ت بتداءايوما وذلك  15جل أـيجب على المستثمر رفع طعنه وتقديمه أمام اللجنة في

 4المتظلم فيه. ستثمارالاتبليغه قرار وكالة ترقية 
 
 
 
 

                                      
 .المتعلق بالاستثمار ،18-22نون رقم االق – 1
 .56 بلول فهيمة، مرجع سابق، ص – 2

 .296-22من المرسوم الرئاسي  07المادة  – 3
 من المرسوم نفسه. 06 المادة – 4
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 المتعلقة باللجنة  الإجراءات :الفرع الثاني
جملة من المراحل والشكليات  تخاذافي الطعون المقدمة إليها بعد  تقوم اللجنة بالفصل

 المعتمدة إذ تتمثل في:
 على الوكالة: عرض نسخة من عريضة المستثمر-أولا

رئيس اللجنة بإرسال نسخة من ملف الطعن أي  357-06يلزم المرسوم التنفيذي رقم  
يوما  15تحقيق مبدأ الوجاهية، حيث تمنح للوكالة مهلة عريضة إلى الوكالة وذلك حرصا على ال

، ولها الحرية م تلقيها للملف لتقديم ملاحظاتهاباعتبارها الطرف المقابل للمستثمر تبدأ من يو 
   1الكاملة في إعطاء ملاحظات أو في عدم تقديمها.

عن ذلك لتقديم  متناعالاإلى الوكالة دون  جنة ملزم بإرسال نسخة من العريضةإذا رئيس الل
كحد أقصى   باعتبارها  ماو ي 15 لميعاد ،عدم ذلك وإبداء رأيها حول ملف الطعن أو ملاحظاتها

 خصم المستثمر.
 مداولة اللجنة للبث في الطعن: -ثانيا

يوما التي تلي استلامها مع  30تبث اللجنة في الطعون المقدمة والمعروضة عليها خلال  
ملفه بعناصر أخرى لتدعيم احتجاجاته وتعزيز  ستكمالاستدعاء الطاعن بغية يوما لا 15إضافة 
 2.مطالبه

( أعضائها على الأقل وتتم 2/3إن مداولات اللجنة لا تعتبر صحيحة إلا بحضور ثلثي )
د الأصوات يرجح المصادقة على قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين، وإذا تساوى عد

          3صوت الرئيس.
التي تربطها علاقة بموضوع  يتعين على اللجنة دعوة ممثلي الإدارات وهيئاتها العمومية

  4لأرائهم. ستماعالا، وأيضا استدعاء المستثمر بغية الطعن

                                      
 والاقتصاديةالمجلة الجزائرية للعلوم القانونية "، الاستثمارفي مجال منازعات  المختصةحسان نادية، "دور لجنة الطعن  – 1

 .112 (، ص2008)، 20، العدد 45، المجلد والسياسية

 .151أوباية مليكة، مرجع سابق، ص  – 2
 العليا الوطنية للطعون المتصلة بالاستثمار وسيرها.يحدد تشكيلة اللجنة  ،296-22من المرسوم الرئاسي  12المادة  – 3
مجلة في حماية حقوق المستثمرين"،  بالاستثمارلوط صافية، سويلم فضيلة، "دور اللجنة العليا الوطنية للطعون المتعلقة  – 4

 .492 (، ص2023)، 10 العدد، 06، المجلد طبنة للدراسات العلمية والأكاديمية
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يرسل رئيس اللجنة نسخة من ملف الطعن أو العريضة للإدارة أو الهيئات التي تربطها  
عليها من  عتراضالاصلة بموضوع الطعن الواجب عليها الرد عليه بخصوص النقاط التي تم 

     1الملف. ستلاماأيام من يوم  10قبل المستثمر خلال مهلة 
مرت بجميع المراحل المتناولة سابقا ت اللجنة صحيحة في حالة ما إذا إذا تعتبر مداولا

وحضور  واستيفاءها لجميع الشروط بداية من بثها في الطعون والنظر إليها مع المهل المحددة
إلى قيام اللجنة بدعوة الهيئات العامة والإدارات التي لها ثلث من أعضائها على الأقل، إضافة 

عن طريق الأسلوب المباشر  ثمر سواء عبر المنصات الرقمية أوه المستصلة بالطعن الذي رفع
 .رعليها المستثم عترضا والإجابة على النقاط التي  المتمثل في رفع الطعن مباشرة أمام اللجنة،

 قرار اللجنة بخصوص الطعن:-ثالثا
لا  جلأي وسيلة كانت في بأبموضوع الطعن طراف المعنية تبلغ قرارات اللجنة إلى الأ 
 296-22من المرسوم الرئاسي  13أيام من تاريخ النطق به، حيث فصلت المادة  08يتعدى 

ل الأطراف المعنية جُ  المحدد لتشكيلة هاته اللجنة في إلزامية القرارات الصادرة عنها في مواجهة
 2."ويكون قرارها نافذا ....تنفيذ قرارها بعبارة "بها حيث نصت على ضرورة 

بل قرارات اللجنة وحسن يئات والإدارات المعنية ملزمة على ضرورة تقأي أن جميع اله
 ذلك خلال ثمانية أيام من تاريخ صدورها. تنفيذها و 

 ن الطعن الذي قدمه المستثمر، تصدر قرارها حيث يأخذأتعقد اللجنة اجتماعا بش بعد أن
 القرار صورتين: 

  وصحته. أو لعدم تأسيسهإما رفض الطعن، بسبب قيام المستثمر به خارج الآجال 
 ن قرارها يتسم بالطابع الإلزامي اتجاه أحيث تقرر اللجنة بحق المستثمر و  ،أو قبول الطعن

ويكون لقرارها  ..." بقولها ستثمارالامكرر من قانون تطوير  7الوكالة حسب ما جاء في المادة 
 357-06التنفيذي رقم "، وأيضا حسب المرسوم نوالهيئات المعنية بالطع الحجية أمام الإدارة

                                      
ماستر  ، )مذكرةبالاستثمارالمتعلق  22/18الجبائية الممنوحة في ظل قانون  الامتيازات حناشي هناء، بوطفاس نهال بشرى، – 1

-2022، قالمة، )1945ماي  8كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة  في القانون(، تخصص قانون الأعمال،
 .39ص  (،2023

 18-22وهيبة مرزوق، " خصوصية الطعن الإداري في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون رقم  عزيزي،جلال  – 2
 .158(، ص 2023، )ديسمبر 03، العدد 08المجلد مجلة أبحاث قانونية وسياسية، "، بالاستثمارالمتعلق 
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نه في حالة إقرار اللجنة بحق المستثمر الطاعن فقرارها ملزم إزاء الإدارة أمنه  10في المادة 
  1أو الهيئة محل الطعن.

 ن المختصة في مجال المتضمن تشكيلة لجنة الطع 166-19بالعودة إلى المرسوم التنفيذي رقم
ملزمة للإدارات  عتبارهاا ارات اللجنة ومدى ن قيمة قر أنه لم يقم بالفصل بشأ نجد الاستثمار

 10       إذ صرحت المادة ،هذه الطريقة لفض النزاع اختارذي محل الطعن والمستثمر ال
  2.الفقرة الأخيرة منه على أن  نتائج اللجنة تكون موضوع مقرر إجباري 

  ن المزايا أو سحب أو تجريد من أالهيئة المكلفة بش ن من الإدارة أوغبنه قد أكل مستثمر يرى
مام اللجنة من غير المساس بحقوقهم في اللجوء إلى القضاء المختص وفق أحقوقهم الطعن 

بقولها ".... دون المساس بحقه في اللجوء  09-16من القانون رقم  11ما نصت عليه المادة 
 3.إلى الجهة القضائية المختصة"

يأخذ به المستثمر أو لا مع تمتعه بحق اللجوء إلى يعني أن القرار الذي تصدره اللجنة قد 
                        الجهة القضائية المختصة بعد قرار الذي أصدرته.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      
 .113حسان نادية، المرجع السابق، ص – 1
 .158جلال عزيزي، وهيبة مرزوق، المرجع السابق، ص  – 2
 .2016، لسنة 46، العدد الجريدة الرسمية، الاستثمارالمتعلق بترقية  2016أوت  3المؤرخ في  09-16القانون رقم  - 3
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 في منازعات الاستثمار الوساطة والمصالحةآلية المبحث الثاني:  
 نع ألحل النزاعات التي قد تنش ةديلالب ةمن الوسائل الودي ةوالمصالح ةعد كل من الوساطت
 ةساطن الو أبحيث نجد  ،لى القضاءإدون اللجوء  اتفاقالتوصل إلى والتي تهدف  ،ستثمارالاعقود 

النزاع على طراف أ ةمثل مهمته في مساعدالوسيط الذي تت تقوم على تدخل طرف ثالث وهو
تركز  ةبينما المصالح ،يرضي الطرفينلى حل إجل التوصل أالنظر من  اتوتقريب وجه التفاوض

 المتنازعة.طراف ز التفاهم بين الأبناء العلاقات وتعزي ةعادإ على 
ة يتسمان بالمرونكونهما  ةللتسوي ذةوالمحب ةتبران من الطرق المرغوبعتوهاتين الوسيلتين  

ن تساعد في فض النزاع أنها أتي من شال ةجراءات اللازمالإيقوم القاضي بكل  حيث والسرعة،
ة الطرق التقليدي تكاليفها، عكس ةجراءاتها وقلإفي  ةعلى السري يضاأيجاد الحلول و إفي  ةوالسرع
، النزاعات مثل والفعال لفضالخيار الأخذ الكثير من الوقت والجهد والمال مما يجعلها تأالتي 

 المتعلقالمعدل والمتمم  09-08حكام القانون أ ضمنمن قبل المشرع الجزائري  ريسهاوالتي تم تك
ن المشرع الجزائري في القانون ألى ذلك نجد إ بالإضافة ،ةداريوالإ ةالمدني تالإجراءا قانون بال

لى إاللجوء  ةنيمكاأقر على إالذي  بالاستثمارالمتعلق   2022يونيو  24المؤرخ في  22-18
والتي جعلها من بين الضمانات التي  ،لحل النزاعات ةبديلالطرق ة كأحد الوالمصالح ةالوساط

 ةليآ رهاعتبااب ،في الجزائر للاستثمار انب والمحليينجتعمل على جذب وتشجيع المستثمرين الأ
                         ة.                                                         والتنمي الاقتصاديجابا عن إذلك  لما ينعكس ةودي ةعادل ةلحل النزاعات بطريقناجحة 

ونهاية الوساطة  تعريف الوساطة وشروطها وإجراءاتهالى إ في هذا المبحث، سنتطرق وعليه 
 في المطلب الأول، وتعريف المصالحة وكيفية إجراءاتها في المطلب الثاني.             
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 الوساطة ماهية : الأولالمطلب 
 مرورلا بعد إلى القضاء إوء لا يجوز على المستثمر اللجنه إف طرافنزاع بين الأاذا ثار 

طرفين لحل النزاع بالوسائل لل ةفرص ةتاحإلى إوالتي تهدف  ة،تهدئ ةعرف بفتر تُ  ةمعين ةزمني ةمد
 1الوساطة.ن هذه الوسائل هناك ومن بي ةالودي

جراءات لإا قانون تعلقة بالم 09-08ضمن قانون  ةحكام الوساطأشرع الجزائري الم ملقد نظو  
من تحت عنوان الطرق البديلة لحل النزاع الخامس في الفصل الثاني من الباب  والإدارية ةالمدني
تعيين  كيفيةالمتضمن  100-09لى المرسوم التنفيذي إ بالإضافة، منه 1005لى إ 994 ةالماد

 .الوسيط القضائي
والتحكيم  الوساطةالأول( والتمييز بين الفرع )في  الوساطةوبناء على ذلك سنتناول تعريف 

 (.الفرع الثالث)في  الوساطةجراءات إوشروطه و  (الفرع الثاني)في 
 الوساطة فالفرع الأول: تعري

 أولا: التعريف اللغوي 
 لبمعنى وساطة، ويقاوَسُطَ )يَوْسُط( وَسَاطةٌ، وسِطة  : الفعلمن  اللغةويقصد بالوسط في 

 وسطه، أيأي صار ووسط الشيء  ،تدخل بينهم بالحق والعدل أيوساطة هم يف القوم وسطوسط 
 2.ن الخصمينين يتوسط بأحاول 

سُولُ عَلَيْكُمْ شُهَدَاءَ عَلَى النهاسِ  واْ ونُ كُ تَ ا لِّ  جَعَلْنَاكُمْ أُمهة  وَسَط  كَذَلِكَ }:وفي قوله تعالى وَيَكُونَ الره
ا{                                                                                      3.شَهِيد 

 4.الحق  إلىنه الأقرب يقوم بالتوسط بين الخصوم ويعرف بأهو الذي  الوسيط 
 

 

                                      
 ،في العلوم القانونية( أطروحة دكتوراه ) ،النظام القانوني للاستثمار في الجزائر في ظل التحولات الاقتصادية ياسين،قرفي  -1

ص ، 2018-2017 بسكرة، ،جامعة محمد خيضر الحقوق، السياسية، قسمكلية الحقوق والعلوم  ،تخصص قانون الأعمال
309     . 

 ،12:27س، 5202/02/06المعجم الوسيط، تاريخ الاطلاع  معجم المعاني الجامع، معاجم اللغة العربية-2
www.almaany.com   

 .143 الآيةسورة البقرة،   -3

(، تخصص القانون العام المعمق، دكتوراه  ةطروح، )أجنبيالأ الاستثمارمنازعات  ةلتسوي البديلة الآليات ،قاب عبد القادرر  -4
 .73 ، ص2020_2019ة،لجلفا ،زيان عاشور كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة
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 ثانيا: التعريف الاصطلاحي 
تدخل طرف الثالث في النزاع بغرض التوفيق بين المتخاصمين وتقريب وجهات  ويقصد به

                                1.يجاد حل يرضي الطرفين بخصوص الخلافإ ةالنظر بينهما ومحاول
لى طرف إطرفي النزاع على اللجوء  تفاقانها أبمفهوم العام على  الوساطةعرف تُ كما و  

لى إاللجوء دون  ،اتفاقرض الوصول نحو بغ الخلاف الذي بينهم زالةإقصد مساعدتهم في  آخر
أو هي الدخول بين  ،2الكثير من الوقت والجهد والتكاليف  همقد يجنبوالذي التحكيم أو القضاء 

                        3أشخاص أو جماعات بنية المساعدة لفض النزاع بينهم وديا.
حل  إيجادعلى تعمل إذ لحل النزاع  احدى الاليات البديلةتعد  الوساطةإن ويمكن القول  

 5.النزاع عن طريق التفاوض والحوار حلمحاولة  هو ،أو4مرفق القضاءودي للنزاع خارج 
 ثالثا: التعريف الفقهي

لفقهاء لمر ترك هذا الأ لب لوساطةا ودقيقا لمحددا تعريف بإعطاءرع الجزائري شلم يقم المُ 
 .والإدارية المدنيةجراءات جراءاتها وتنظيمها في قانون الإإ سيرذكر كيفية ب ىكتفانما إو 

 فالأطرالحسم الخلافات، يلجأ بموجبها  ةغير ملزم ريةختياا ةوسيل" نهاأعرفها البعض ب
عن طريق فحص طلبات  ،لى طرف ثالث محايد يقوم بدور الوسيط في محاولة لحسم الخلافإ

 6.ويساعدهم في التفاوض لحسم النزاع"  ،و ادعاءات الأطراف
  7ينهما لإتمام العقد".بعرف ابن تيمية الوساطة على أنها "التوسط بين المتعاقدين للتوفيق و 

                                      
 09 -08للقانون رقم  والإدارية المدنيةجراءات في القانون الإ القضائيةالطريق البديل لحل المنازعات " ،محمد صالح روان -1

 ،09 المجلد ،القانونية والسياسيةالعلوم  ةمجل ا"،نموذجقضائية باعتبارهم طرق  والوساطةالصلح  2008فبراير  25المؤرخ في 
 .496 ص (،2018جوان ) ،02العدد 

المجلة الجزائرية ، 18-22آليات تسوية المنازعات الاستثمارية الأجنبية في ضوء قانون الاستثمار لوط صافية، سويلم فضيلة،  -2
 .486(، ص 2024)، 02، العدد 90، المجل دللحقوق والعلوم السياسية

 .38(، ص 2007بيروت، )، عللنشر والتوزي الأهلية، عملية الوساطةكريستوف مور، الترجمة فؤاد سرجي،  -3
 الإنسانيةعلوم الالعربي في  لةالمج والأبحاثالدراسات  ةمجل "،كطريق بديل لحل النزاع الوساطة، "عبد اللطيف علاوة-4

 .443(، ص 2020 ، )جويلية03، العدد 12المجلد  ،والاجتماعية
تخصص القانون  (،دكتوراه علوم في الحقوق  )أطروحة ،داري في القانون الجزائري النزاع الإ سويةلت الوساطة ةمكان ،خلاف فاتح-5

 .5، ص 2015-2014ة، بسكر  ،محمد خيضر ةجامع قسم الحقوق، العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية،
 .309قرفي ياسين، مرجع سابق، ص  -6
 .134ص 5201والأدبية، لبنان،عبد الله الطائي، مسؤولية الوسيط تجاه المستثمر في سوق الأوراق المالية، مكتبة الحقوقية -7
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لتقاضي اعن عملية  ابعيد اعالنز لفض  الفعالةحدى الطرق إ "نهاأكما يمكن تعريفها على 
وسائل  استخدامطراف النزاع من خلال أبين  الخصوصيةتكفل  ةجراءات سريإوذلك من خلال 

 1".طرافلألجميع ا ةرضيمُ  ةودي تسويةلى إالوصول  ةغيفي المفاوضات بُ  ةوفنون مستحدث
غلب الأحيان أ "عملية تكون في  بأنها J-P.Bonafè-schmitt عرفها الفقيه الفرنسيكما 

تنظيم حوار بين الطرفين، تقريب وجهات نظرهم عبر  محايد ية من خلالها يحاول طرف ثالثرسم
             2."لنزاع المطروحبمساعدته عن حل لوالبحث 

ساس تدخل شخص ثالث محايد في أقوم على ت آلية اطةن الوسأب "فوشار اذتسالأوعرفها 
طراف التوفيق بين الأ محاولة محدودة في الوسيط ةن مهمكذلك أويؤكد  ،المفاوضات بين الطرفين

  3."الطرفين يرضيل مجهود لتقديم حل ذو بأ
 إلىيهدف من خلاله  اختياري جراء إهي  الوساطةن أن خلال هذه التعريفات يتبين لنا وم

بطرف  ستعانةبالا ة ودية،بطريق القائمةسوء التفاهم  وإزالةتمكين الخصوم من الحديث مع بعضهم 
ولا والذي بدوره يقترح حل والنزاهة حيادالصف بيتالذي ، على النزاع يسمى الوسيط أجنبي آخر

 .الطرفين يعليها وترض اتفقوا إذا إلا لنزاعا بأطراف ةتكون في شكل توصيات غير ملزم
 وفق الهيئات الدولية والتشريعات المقارنة  فرابعا: التعري

النزاع عن مستقل و محايد طرف   " تعريفا للوساطة بتدخلlccوضعت غرفة التجارة الدولية "
 " facilitateur"بصفته مسهلا المتنازعة الأطراف مساعدة  بهدفمهامه  مع بيانيسمى بالوسيط 

 4.لى تسوية ودية للنزاعإبذل مجهود للوصول  من خلال
في المادة  للتوفيق التجاري للوساطة 2002ترال النموذجي لعام يونسوكما عرف قانون الأ

عملية سواء أشير إليها بتعبير التوفيق أو الوساطة أو بتعبير ية أ"على أنها:  الفقرة الثالثة 01
الموفق أو )آخر ذي مدلول مماثل يطلب فيها الطرفان إلى شخص آخر أو أشخاص آخرين 

                                      
المدنية جراءات طبقا للقانون الإ والوساطة القضائيةالصلح  القضائيةفي حل النزعات  البديلةالطرق  ،عروي عبد الكريم-1

 .79 ص، 2012-2011، 1الجزائر  جامعةالحقوق  كلية ،(ماجستير )رسالة ،والإدارية
، د 11، د م، العدد مجلة الفكرخلاف فاتح، "الوساطة لحل النزاعات الإدارية في ضل قانون الإجراءات المدنية والإدارية"،  -2

 .431س ن، ص 
، 01، العدد 09، المجلد مجلة القانون العام الجزائري والمقارن بوجانة محمد،" نظام الوساطة في قانون الاستثمار الجزائري"،  -3

 .697(، ص 2023)جوان 
 .75، ص 74رقاب عبد القادر، المرجع السابق، ص  -4
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مساعدتهما في سعيهما إلى التوصل إلى تسوية ودية لنزاعهما الناشئ عن علاقة تعاقدية  (الموفقين
للنزاع على لاقة، ولا يكون للموفق الصلاحية لفرض حل أو قانونية أخرى أو المتصل بتلك الع

 الطرفين".
لوسيلة ا"دتها الأولى على أنها: الوساطة في ملتسوية المنازعات ل يعرف النظام المركز العرب

التي يتم بموجبها السعي لفض النزاع دون أي سلطة للوسيط أو الموفق لفرض قراراه في النزاع، 
التي تتيح الوصول للحل بهذه  ستشاريةالابداء الآراء إالنظر و وذلك عن طريق تقريب وجهات 

 1."الوسيلة
 خامسا: الوساطة في التشريع الجزائري 

 لحل النزاعات ةلى الوساطإاللجوء  إمكانيةلى إت التشريعاشرع الجزائري كغيره من قر المُ ألقد 
منه حيث جاء  12 ةفي الماد بالاستثمار ةالمتعلق 18-22في القانون  ةفنجده نص على الوساط

 الجزائرية والدولةجنبي الأ حكام القانون بين المستثمرأكل خلاف ناجم عن تطبيق  عيخض": فيها
 القضائيةللجهات  هحق يفاتخذته الدولة الجزائرية جراء إسبب بيكون  أويتسبب فيه المستثمر 

دقت عليها الجزائر تتعلق اطراف صالأ متعددةو أ ةثنائي اتفاقية توجد ما لم ،المختصة الجزائرية
دناه أ 18 مادةفي  المذكورة الوكالةبين  اتفاقيةبرام إ وأ ،والتحكيم والوساطة بالمصالحةحكامها أ

 2."وتسمح للأطراف باللجوء إلى التحكيم ،والمستثمر الدولة باسمالتي تتصرف 
عام في الفصل  كأصلن القضاء الوطني هو المختص أيتبين لنا  المادةومن خلال نص  

مسبقا صادقت  الأطراف مبرمة متعددةو أة ثنائي اتفاقيةوجود  حالةلا في إ ،ستثمارالافي نزاعات 
 بين مسبق تفاقاد و وجفي حال  أو ،والتحكيم طةاسوالو  بالمصالحة أحكامهاعليها الجزائر تتعلق 

 .التحكيم التجاري  إلى جوءباللينص على بند يقضي الأطراف 
 

                                      
القانونية الدراسات  ةمجل ة"،مقارن دراسةمنازعات الاستثمار لتسوية  ودية كوسيلة الوساطة، "حمدأرجب محمود ذكي -1

 .711 ص (،2023يونيو ) ،20 العدد، 10لد المج ،قتصاديةوالا
 ، المرجع السابق.18-22قانون رقم  -2
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من النزاعات  بالوقاية المتعلقة 02-90 في القانون  الوساطةشرع على كذلك نص المُ 
 08-23بالقانون  ،1ىالملغ القانون  ضراب منالإ ة حقفي العمل وتسويتها وممارس الجماعية

حق  ةلعمل وتسويتها وممارسل الجماعيةلنزعات من ا بالوقايةيتعلق  21/06/2023في المؤرخ
سناد النزاع الجماعي إخلالها من جراء يتم إهي  ها"التي جاء في الفقرة الثانية 4المادة ضراب في الإ

 قائمةشخاص المدرجين في المشترك من بين الأ تفاقبالاالغير يدعى الوسيط يختار لى إللعمل 
شرع جعل الوساطة ، وعليه المُ 2"لنزاع الجماعيل وديةال ةتسويال قتراحاالوسطاء وتتمثل مهمته في 

 .وسيلة أيضا لحل النزعات الجماعية للعمل
المتضمن القانون  09-08 ن بموجب القانو  للوساطة شرع الجزائري وكما تطرق المُ  

 النزاعاتلحل  البديلةالطرق في يستفاد من عنوان الكتاب الخامس  ذإ ،والإدارية المدنيةجراءات الإ
  3.النزاعاتة لتسوية بديلالطريق من ال دالوساطة تعن إ

على القاضي  بيج"أنه على  994 المادةفي  نص حيث 1005 إلى 994من المواد 
القضايا و  الأسرةقضايا شؤون  ءباستثنا موادعلى الخصوم في جميع ال وساطةالإجراء عرض 

يعين القاضي  الإجراءهذا قبل الخصوم  ، وإذاالنظام العاممس بي أننه أوكل ما من ش ليةالعما
 4."لنزاعلحل  إيجادمن  هتمكينلالتوفيق بينهم  ةنظر كل واحد منهم ومحاول ةوسيطا لتلقي وجه
 ةقضيال القاضي المشرف على يتولىبمقتضاه  اختياري إجراء هي  الوساطةن أ وعليه يتبين

، 5لحل النزاع الذي بينهم بطريقة ودية الأطرافربط الحوار بين في  ةمهم تتمثل وسيطا بتعيين
 .الوساطةنه حدد القضايا التي لا تتم فيها إلى أ بالإضافة

 

                                      
، المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية 1990فبراير سنة  6 لـالموافق 1410رجب عام  10المؤرخ في 20-90القانون رقم  -1

 .06، العدد الجريدة الرسميةوممارسة حق الإضراب، في العمل وتسويتها 
للعمل وتسويتها وممارسة حق الجماعية النزاعات المتعلق بالوقاية من  21/06/2023المؤرخ في  08-23القانون رقم -2

 .25/06/2023بتاريخ ، الصادرة 42، العدد الجريدة الرسميةالإضراب، 
 .10خلاف فاتح، مرجع سابق، ص -3
يتضمن قانون الإجراءات المدنية  2008فبراير  25الموافق لـ  1429صفر عام  18المؤرخ في  09-08القانون رقم  -4

 . 23/04/2008، الصادرة بتاريخ 21، العدد الجريدة الرسميةوالإدارية، 
 .698بوجانة محمد، مرجع سابق، ص  -5
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يحدد كيفية تعيين  10/03/2009المؤرخ في  100-09وكما صدر المرسوم التنفيذي رقم 
 1.القضائيالوسيط 

 الفرق بين الوساطة والتحكيمالفرع الثاني: 
 ثالث تدخل طرف تعتمد علىذ إالنزاع  لفض البديلةمن طرق و التحكيم  الوساطة تعتبر كل من

 :2منها  نهما يختلفان في بعض النقاطألا إ ،القضاء  خارج مرفقإلى حل للوصول 
 أقد ينش الذي وأقائم النزاع ال على عرض الأطرافبين  مسبق اتفاقوجود م يفي التحك يتطلب

، النزاع بعد حدوث يجوز الاتفاقكما  ،على التحكيم ةو غير تعاقديأ ةتعاقدي ةقانوني علاقةعن 
 .حدوث النزاع عندالخصوم وتقريب وجهات النظر بين للتفاوض  ةليآ تعد الوساطة أما

ب التطبيق لأطراف النزاع الحرية في اختيار المحكمين ومكان ولغة التحكيم وتحديد القانون الواج
 3.على النزاع و القواعد التي تحكمه سواء كانت بإرادة صريحة او ضمنية 

عكس  الذي يصدره كل من المحكم أو المحكمين ملزم للأطراف،كما يعتبر الحكم التحكيمي 
 4الذي يمكن للأطراف النزاع رفض قراره.  الوسيط

 اوإجراءاته االفرع الثالث: شروطه
 25/02/2008 المؤرخ في 09-08في القانون  ةالجزائري نظام الوساطشرع المُ  أقرلقد 

 نوتخفيف العبء ع ةفي تحسين العمل القضائي ةفعال كأداة  الوساطةحيث تعد  ،المعدل والمتمم
والتي قام بتنظيمها في الفصل الثاني من الباب  ،النزاعات بديلة لتسوية وسيلةجعلها و المحاكم 

 5.منه 5010 المادةلى إ 994لها المواد من  صوخص الوساطةول تحت عنوان الأ
 منها:نذكر  إجراءات أومراحل  بعدةتمر  النزاعلحل  الوديةكغيرها من الطرق  الوساطةوعليه 

 

                                      
، العدد الجريدة الرسميةكيفيات تعيين الوسيط القضائي،  د، يحد10/03/2009المؤرخ في  100_09المرسوم التنفيذي رقم  -1

 .15/03/2009، الصادرة بتاريخ 16
 ص ،مرجع السابق"، 18_22آليات تسوية المنازعات الاستثمارية في ضوء قانون الاستثمار "ة، سويلم فضيل ة،فيالوط ص-2

486. 
 .730 ص ،مرجع سابق ،حمدأرجب محمود ذكي  -3
  .232، ص 2004، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، الاستثمارات الدوليةقادري عبد العزيز،  -4

 القانون  تخصص(، الحقوق  في دكتوراه  أطروحة، )لحل المنازعات المدنية في القانون الجزائري الطرق البديلة ، سفيان سوالم-5
 .117ص ،2014- 2013 بسكرة،ضر، خي محمد، جامعة السياسية والعلوم الحقوق ، كلية الخاص
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 وقبول الخصوم بها الوساطةوجوب عرض  :ولاأ
 بالمطالبة الخصومة تبدأ حيث الوساطة جراءاتإ تباشربعد رفع الدعوة أمام المحكمة 

 جلسة أول تاريخ وتحديد ،ورودها لترتيب وفقا الخاص سجلال في الدعوى  قيد وبمجرد القضائية
 من 20 لىإ 18 من المواد نصوص في ردةاالو  التبليغ إجراءات اوفق عليه دعيمُ ال بلاغإيتم 

 1.والإدارية المدنية جراءاتلإا قانون 
 يمكنهم كما قبولها إما لخصوما علىو  جلسة أول في الوساطة جراءإ بعرض القاضي يبادر

 على المدنية والإدارية: "يجب من قانون الإجراءات 994 المادة نص في جاء ما وهذا ،2رفضها
 الأسرة شؤون  قضايا باستثناء المواد جميع في الخصوم على الوساطة جراءإ عرض القاضي
 يعين جراءاتالإه هذ لخصومقبل ا وإذا ،العام بالنظام يمس أن شأنه من وكل العمالية والقضايا
 3."لنزاعل حل يجادإ من لتمكنهم بينهم التوفيق ومحاولة منهم كل نظر ةوجهى تلقي وسيطا القاضي

 في وجوبي مرأ هو الخصوم على للوساطة القاضي عرض نأ المادة صن من ونستنتج
 العمالية والقضايا سرةالأ شؤون  كقضايا الوساطة فيها تتم لا التي القضايا ستثناءاب المواد جميع
 وسيطا القاضي عينيُ  جراءالإ لهذا الخصوم قبول وبمجرد ،العام بالنظام أن يمسه نأش من وكل

 .وديا النزاع لهذا حل يجادإ من وتمكينهم بينهم النظر وجهات تقريب تكمن مهمته

 فالقانون ، ن اللجوء الى الوساطة نابعا من إرادة الأطراف وليس من القاضيأوعليه يتبين 
 بها خذواإذا أرادوا أ الخصوم علىاطة الوس عرض وهو القاضي عاتق على لتزامالا بوضع كتفىا

 طلبهم رفض للقاضي يحق وكما، القاضيمن  بنفسهم يطلبوهاأن  طرافلأ يمكن وكما، رفضهاأو 
 وكلالية العم القضاياو  الأسرة شؤون  كقضايا هفي الوساطة يجوز لا مما النزاع موضوع كان إذا
 4العام. بالنظامأن يمس  نهأش من ما
 
 

                                      
الحقوق والعلوم السياسية، ، العدد العاشر، كلية مجلة الفكر، "المركز القانوني للوسيط في التشريع الجزائري"، سفيان سوالم -1

 .484 جامعة مخمد، خيضر، بسكرة، ص
 .507 ، صسابق مرجع، روان صالح محمد-2
 .والإدارية المدنية جراءاتالإ قانون  من 994 لمادةا-3
 جامعة(، 2022ديسمبر ، )02 العدد ،13المجلد  ،معيار ةمجل ،الوساطة"القانوني والتنظيمي  الإطار، "رفيق العقون -4

 .271 ص266ص  ،تيسمسيلت
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 قضائيا وسيطا القاضي بتعيين الأمر ثانيا:
على مستوى  المعدة القائمةيعين القاضي وسيطا من  الوساطةلإجراء الخصوم  قبول بعد

 ينالوسطاء القضائي ةخارج قائم اوسيط ختيارا ه عند الحاجةكما يمكن ،كل مجلس قضائي
وهذا ما  ،1القاضيمام أقبل مباشرة مهامه داء اليمين أيجب عليه  ةالحال وفي هذه ،المختصة

كما يمكن  :"حيث جاء فيها100-90من المرسوم التنفيذي  الرابعةة الفقر  4 المادةعليه  تنص
عليها  المنصوص ئمغير مسجل في القوا اطيوس ن تعينأ الضرورة ةفي حال القضائيةللجهات 

 اليمين مام القاضي الذي عينهأن يؤدي أمهامه  ةيجب عليه قبل مباشر  الحالةوفي هذه  ،علاهأ 
 2."من هذا المرسوم 10 المادةالمنصوص عليه في 

من طرف  هختيار االوسيط حيث يتم  اختيار آليةشرع الجزائري بخصوص قر المُ أوكما 
والذي لا يقبل  الأطراف لإرادةالذي يخضع  الوساطة إجراءعكس  ،وحده دون سواه  القاضي
 3.شخص حتى ولو كان من الخصوم أيمن  المناقشة أو الرفض

 موافقة :وهما أساسيينيتضمن عنصرين  أنتعيين الوسيط يجب لقاضي بمر اأن وكما أ
حيث ذكر القاضي المدة الأولى   ،بمهمتهللقيام  الوسيط الممنوحة الأولىل اجوتحديد الآ ،الخصوم

 نفس المدة مرة واحدةبإمكانية تجديدها  إلى، وكم أجاز المشرع أشهر 3ألا تتجاوز  للوساطة وهي
                                                                           4.وتحديد تاريخ الرجوع القضية إلى الجلسة وذلك بعد موافقة الخصوم، الاقتضاءفقط عند 

 لخصوملمنه  ةالضبط بتبليغ نسخأمين ين الوسيط يقوم يتع بأمر بمجرد نطق القاضيو 
خطار إوللوسيط، ولهذا الأخير سلطة القبول أو رفض المهمة، وفي حالة قبول الوسيط يقوم ب

بتلقي  الوسيط بحيث يقوم ،للوساطةول لقاء ألى إ الخصوم اويدعو القاضي دون تأخير أو تأجيل 
 5.ق بينهمالى توفيإد التوصل صنظر كل طرف منهم ق ةوجه

 

 

                                      
 أعمال،قانون  (، تخصصماستر، )مذكرة 18-22القانون  إطارالمنازعات الاستثمار في  تسوية، سهى مزوز ة سايب،ميمأ-1

 .60ص  ،2024- 2023 ،البواقي أم ،العربي بن مهيدي السياسية، جامعةالحقوق والعلوم  ةكلي ،قسم الحقوق 
 القضائي.تعيين الوسيط بكيفية المتعلق  100-90 من المرسوم التنفيذي 4/4المادة -2
 .485 ، ص484ص ،مرجع سابق "،ط القضائي في التشريع الجزائري يالمركز القانوني للوس" ،سوالم سفيان-3
 .09-08والإدارية  المدنيةقانون الإجراءات  من 996و 999 المادة-4
 مرجع نفسه. 1000المادة  -5
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 عين الوسيط القضائيتشروط  :ثالثا
توفر في هذا ن بل لابد م ،شخص الوسيط لا تكون عبثا الوساطة إلى ةمهم دسناإن إ

ن الوساطة جدية تكو  أنولضمان  ،والنزاهةالخبرة و  ةعن غيره كالكفاء زهتمي معينة طو الشخص شر 
من رها في الوسيط حتى تمكنهم من الشروط الواجب توف مجموعةشرع المُ  أقرلدورها ومحققة 

 1.بنجاح ةالوساط ةعملي جراءإ
شخص  أوشخص طبيعي  إلى الوساطةعمال أ  ةممارس أناطالمشرع الجزائري  أنيث نجد ح

 المدنية جراءاتالإمن قانون  الأولى قرةالف 997 المادةلنص  طبقا جمعية،معنوي يتمثل في 
وعندما يكون ، جمعية" إلى أوشخص الطبيعي  إلى الوساطةند تتس :"التي جاء فيها والإدارية

إجراء الوساطة  أعضائها لتنفيذ أحدحينها يقوم رئيسها بتعين  جمعيةط الذي تم تعيينه يالوس
 2.ويخطر القاضي بذلك باسمها

 ،المستقيمالذين يتمتعون بالنزاهة والسلوك شخاص الأ إلىالوساطة توكل مهمة ويجب أن 
 :وهينص عليها المشرع خرى ألى توافر شروط إ بالإضافة
 " لا يكون ممنوعا من حقوقهألة بالشرف، و مخِ  جريمةعن  عقوبة إلىألا يكون قد تعرض 

 المدنية.
 أن يكون مؤهلا للنظر في المنازعات المعرضة عليه. 
 3."الوساطة ممارسةيكون محايدا ومستقلا في  أن

. 

لتخاطب ل المجال للأطرافالوسيط  يفتحبحيث  هاما في عملية فض النزاعيلعب الوسيط دورا 
عن  بتعادالاوحثهم على ، ختلافهماالأطراف في حالة مفاهيم وتوحيد بينهم للمعلومات  ونقل

 الكفاءةن يكون على قدر كبير من أط ييجب على الوس الأهدافولتحقيق هذه ، والتضخيم ةالمبالغ
للوصول  المتنازعةطراف الأ ةلا يتوقف فقط على رغب القضائية الوساطةن نجاح أبحيث  والنزاهة،

 ،النزاع لإنهاء الفعالةيجاد الحلول إ سيط فيهذا الو  ةيضا مرتبط بمدى قدرته ومعرفأنما إلى حل و إ
 ختصاصاتالامعين بل فتح المجال لجميع  باختصاصشرع الجزائري لم يقيد الوسطاء لذلك المُ 

                                      
 .487مرجع سابق، ص"، 18-22آليات تسوية المنازعات الاستثمارية في ضوء قانون الاستثمار لوط صافية، سويلم فضيلة، " -1
 .09-08والإدارية الإجراءات المدينة قانون  997/2المادة  -2
 ، المرجع نفسه.998المادة -3
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 وساطةعلى الوسيط والتي يكون محل  المعروضةنظرا لتنوع واختلاف القضايا  العلميةوالميادين 
 .الخأو تجاري... و عقاري أسواء كان النزاع مدني  ،فيها

نما نجده في إلوسيط و ل ةالعلمي ةالجزائري لم يكتفي فقط بالمكان عشر ن المُ أنلاحظ  ماوك
ثيره في أتمدى مكانته و  والتي تحددلهذا الأخير،  جتماعيةالا ةبالمكان كتفىابعض النزاعات 

القضائيين لا تتوفر  السعدد كبير من الوسطاء على مستوى بعض المج عتمادا فقد نجد  ،مجتمعه
خذ أيجابي و الإ بالتأثيرتسمح لهم  جتماعيةا كانةولكن يتمتعون بم ةكثير  ةمؤهلات علمي مفيه

 1.وسهولةبسرعة  لنزاع القائما ةلى تسويإمنهم قصد الوصول  ةالمشور 
خلال قيامه بالمهمة  ن الوسيط له صلاحيات واسعةإليه فإالتطرق  مما ت لىإوبالإشارة 

بشكل  ن تساعده في حل النزاع أنها أعلى كافة المعلومات التي من ش طلاعالاليه وهي إالمنوطة 
طبقا ن تتم جميع مراحل الوساطة بسرية مطلقة أالسر المهني و بالتقيد  أسرع  لذا يتوجب عليه

جراءات المدنية والإدارية:" يلتزم الوسيط بحفظ السر المهني قانون الإمن  1005المادة  لنص
طراف المتنازعة الأ لىإبل يمتد  ،لا يقتصر على الوسيط فقط لتزامالان هذا "، وكما أإزاء الغير

 2.أيضا لتزامالاطراف النزاع على هذا للوسيط أن يلفت نظر أو 
ن يراعي الوسيط أويقصد بالحياد هو  ،والاستقلاليةيلتزم بالحياد  أن كما يجب على الوسيط

ن تحقق ا أنهأمن ش تيالالأساسية ويعتبر من الشروط  ،بين الطرفين المساواة تحقيق ضائي الق
ضغوط ومؤثرات  لأييتعرض الوسيط  لاأفيجب  ستقلاليةالاما ، أالوساطةمن  الأساسية الغاية
و أنزاع الطراف أحد أمع  ةصلكانت له  إذامهمته في حال ما على ن تؤثر ة من شأنها أخارجي
 .خرموقع للخصام من الطرف الآه ن تجعل منأمعهم  ةمعنوي ة أومادي ةمصلح
ط يالوس زمألو  100-09من المرسوم التنفيذي  11 المادةشرع الجزائري وضع ولهذا المُ  

نها أمن ش ةي وضعيأالقاضي فورا بر طاخإ ضرورةعلى  المتنازعةطراف أحد أ وأقضائي ال
 .واستقلاليته الوسيطد بحيا المساس
ع الذي يعلم بوجود طراف النزا أعلى الوسيط القضائي أو أحد  بحيث نص على أنه: "يج 

قصد ما يراه مناسبا من إجراءات لضمان  أن يخطر القاضي فورا دناهع المذكورة أنمانع من الموا
 :واستقلاليتهياد الوسيط ح

                                      
 .129ص  ،128، مرجع سابق، صالطرق البديلة لحل المنازعات المدنية في القانون الجزائري سوالم سفيان،  -1
 .492، ص 491صسوالم سفيان، "مركز الوسيط القضائي في التشريع الجزائري"، مرجع سابق،  -2
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 كانت له مصلحة شخصية في النزاع. إذا 
 .إذا كانت له قرابة أو مصاهرة بينه وبين أحد الخصوم 
 .إذا كانت له خصومة سابقة أو قائمة مع أحد الخصوم 
 إذا كان أحد أطراف الخصومة في خدمته. 
 "1.إذا كان بينه وبين أحد الخصوم صداقة أو عداوة 

لوسيط حينها يتم استبداله بوسيط شخص ا وعليه في حالة إذا توافرت أحد هذه الموانع في
 .خرآ

نجد أن المشرع الجزائري رتب جزاء على الوسيط الذي يخل بالتزامه أو التهاون في تأدية  كما
 .100-09المرسوم التنفيذي  14إليه إلى الشطب وهو ما نصت عليه المادة  مهامه المنوطة

 رابعا: أتعاب الوسيط القضائي
بذلها في إيجاد  التي مجهودانالو لأتعابه  بأعماله مقابل نتيجة القياميتقاضى الوسيط لقاء 

وكما يمكن للوسيط أن  طراف، والتي يحدد مقدارها القاضي الذي عينه،الألنزاع القائم بين لحل 
 النهائية. يطلب من القاضي تسبيقا يخصمهم أتعابه

أو ما لم يقرر  ما لم يتفق على خلاف ذلك، ةصل أن يتحمل الأطراف أتعاب الوسيط مناصفوالأ
 المتنازعة. للأطراف الاجتماعية الوضعية عن القاضي خلاف ذلك بالنظر

مهامه الحصول على أي أتعاب غير تلك المنصوص  وكما يمنع على الوسيط القضائي أثناء تأدية
لقضائيين ويتم شطب من قوائم الوسطاء ا وإلا يوضع الوسيط تحت طائلة ،12عليها في المادة 

 2.الأموال المقبوضة سترجاعا
 الوساطة نهاية خامسا:

 _ في حالة فشل الوساطة:1

سواء كان  الوساطة إنهاءمن بين طرفين يتم تقرير  القائمحل النزاع  إلىتعذر التوصل  إذا
 الوساطة، إجراءاتوقت بعد البدء في  أيطرفي النزاع في  أحد أوذلك بناء على طلب من الوسيط 

الوساطة طريق  فشل إذاالتحكيم  إلىعلى اللجوء  الأصلي في العقد تفقوااطراف قد كان الأ فإذا

                                      
 .  130ص  ،129، مرجع سابق، صالطرق البديلة لحل المنازعات المدنية في القانون الجزائري سوالم سفيان، -1
 .100- 09الموسم التنفيذي  ، من14، 13،12 ةلمادا-2
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التحكيم بعد  مشاركةمن خلال  أويتم تفعيله من قِبَل الجهة التي تقدّمت بطلب إنهاء الوساطة، 
 1.رامباش إجراءاتهايتم البدء في  الوساطةجراءات إ نتهاءا

وقت سواء كان ذلك بناء على طلب من الوسيط  أيكما يمكن للقاضي إنهاء الوساطة في 
السير الحسن للوساطة والتي نصت عليها  ستحالةا تبين للقاضي إذاالخصوم أو  أحدمن  أو

 في أي وقت، إنهاء الوساطة يمكن للقاضي"والإدارية  جراءات مدنيةمن قانون الإ 1002 المادة
 ستحالةاالوساطة تلقائيا عندما يتبين له  يمكن للقاضي إنهاء من الخصوم، أوبطلب من الوسيط 
 .السير الحسن لها"

السير الحسن لها سواء  ستحالةا وبناء على ذلك يتدخل القاضي لإنهاء الوساطة في حالة
 أمامخصومه بعدم الحضور  أو تماطل مهامه، إنجازكان ذلك بسبب تماطل من الوسيط في 

 للمحافظة على السير الحسن للعدالة. الوسيط وذلك
الوسيط كل من  الضبط أمين ىويستدع الجلسة إلى قضيةالفي جميع الحالات ترجع 

جراءات من قانون الإ الثانيةالفقرة  1002 المادةنص  ما وهذا حسبإلى إليها والخصوم للحضور 
الوسيط  ىالجلسة، ويستدع إلى القضيةجاء فيها:" وفي جميع الحالات ترجع  التيوالإدارية  المدنية

 الضبط". أمينعن طريق  والخصوم إليها
لوسيط لحددة بمرور المدة الم أيوكما يمكن أن تنتهي الوساطة بعد إتمام الوسيط لمهامه 

 ستمرارها أونهاية النزاع  تمت تجديدها سواء كانت النتيجة إذا لاإأشهر،  03 للفصل في النزاع وهي
 جراءات المدنيةمن قانون الإالفقرة الأولى  1003نصت عليه المادة  الخصوم، وهو ما بين

 تفاقالاالخصوم من  إليهالوسيط لمهمته يخطر القاضي كتابيا بما توصل  نتهاءا"عند  والإدارية:
 2.عدمه" أو
 الوساطة:نجاح  ة_في حال2

فيه محتوى  يثبتتفاق الخصوم، يحرر الوسيط محضرا االوساطة ب نجاح عملية ةوفي حال 
المحدد  التاريخفي القاضي  أمامتوقيع عليه مع الخصوم بعد ذلك ترجع القضية الويقوم ب ،تفاقالا
 ليقوم بالمصادقة على محضر والادارية،من قانون الإجراءات المدنية  1003المادة  حسب سبقامُ 

                                      
 .282 ص ،المرجع السابق ،عبد القادر رقاب-1
 .113 ص ،112عروي عبد الكريم، مرجع سابق، ص-2
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 1004 المادة حسب تنفيذيا   طعن، ويعتبر هذا المحضر سندا   لا يقبل أيبموجب أمر  تفاقالا
 .من قانون الإجراءات المدنية والادارية

 المصالحة ماهية المطلب الثاني:
 نأشأنها بين المستثمرين والذي من  اتالمنازعلحل  إحدى الآليات البديلة ةتعتبر المصالح

 بالإضافة، والتي توفر الكثير من الوقت والجهد والتكاليف ضاةالقُ على  بءالعتخفيف  إلىتؤدي 
 الخصومة.ليف القلوب وترك أوت الأطرافعلى العلاقات بين  المحافظةإلى 

جماع وكذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم والإ بالكتاب والسنةالصلح ثبت  أنوكما  
وتقرب بينهم  ،تفاسدوا إذاتصلح بين الناس  :)الله ورسوله ايحبه ةدلك على صداقألأبي أيوب ألا 

 فإن ،حتى يصطلحوا الخصومةرد  :)عمر اروق قال الف إذاوكما عمل الخلفاء به  باعدوا(،ت إذا
 الضغائن(. فصل القضاء يورث بينهم

فيها"  حيث جاء 459 ةالقانون المدني في المادح في لصلوكما نظم المشرع الجزائري ا 
تنازل كل منهما ي بأنوذلك  ،محتملابه نزاع  قيانو يت أوقائما  اعقد يحسم به الطرفان نزاعالصلح 

 ة والإداريةيالإجراءات المدنتم تكريسه في قانون  إلى أنه بالإضافة، 1"على وجه التبادل عن حقه
 13المؤرخ في 13-22قانون ، المعدل والمتمم 09-08من القانون  993 إلى 990من المواد 

المؤرخ في  09-08يعدل ويتمم القانون رقم  2012فق ليوليو سنة االمو  1443 ذي الحجة عام
سنتطرق في هذا المطلب إلى مفهوم المصالحة  2006فبراير 25 ـالموافق ل 1429فر عام ص

في )الفرع الأول( والفرق بين المصالحة والتحكيم في )الفرع الثاني( وشروط وإجراءات المصالحة 
 في )الفرع الثالث(.

 المصالحةمفهوم  الأول:الفرع 
 للمصالحةاللغوي  أولا: التعريف

ا، ،يصلِّحهو صلهحَ  اللغةونقصد بالصلح في  م الطرفان و هو عقد يحسأ ،فهو مُصلِّح تصليح 
هو  أو ،وذلك يكون فيما يجوز التصالح فيه ،قيان به نزاعا محتملاو يت أوبمقتضاه نزاعا قائما 

 2.بعد النزاع تفاقوالا الخصومةنهاء إ

                                      
 .38ص  ، مرجع سابق،الطرق البديلة لحل المنازعات المدنية في القانون الجزائري ، سوالم سفيان -1
 .21:30، س2025/03/22ميو  مرجع سابق، المعجم الوسيط، معجم المعاني الجامع ،معاجم اللغة العربية-2
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خَيْرَ فِي كَثِير  مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلاه مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَة  أَوْ مَعْرُوف  أَوْ إِصْلاح  بَيْنَ  لَا ]:قَالَ الله تَعَالَى
 144.1النساء: ]النهاسِ 

، وأيضا في قوله 10الحجرات: ] أَخَوَيْكُمْ نهمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ إِ  [:وقال تَعَالَى
ا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنفَلَا [تعالى:  لْحُ  يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْح   .] خَيْر وَالصُّ

قالوا  والصدقة والصلاةالصيام  ةفضل من درجأخبركم بأ "ألاوفي قوله صلى الله عليه وسلم 
 3، أو بمعنى فلان صالح فلان على شيء ما.2"....صلاح ذات البينإبلى قال 
والبغضاء ودعاهم  العداوةالمسلمين وترابطهم ونهى عن  ةسلام على وحدهذا حرس الإول

 4.بين المتخاصمين بالإصلاحمر أو  والرحمةقلوبهم والتعاون  تأليفلى إ
 التعريف الفقهي :ثانيا

 :نهألح على لصا الإسلامية ةعيعرف فقهاء الشر 
  :و الخوف من وقوعهأـلرفع النزاع  ةو دعو أحق  نتقالاهو "في الفقه الملكي". 
 عرفه بأنه الصلح الذي تنقطع به خصومة المتخاصمين"الفقه الشافعي:  في". 
  :بين مختلفين ةلى موافقإيتوصل بها  ةهو معاقد"في الفقه الحنبلي". 
  :الفساد  منشأهو عقد يرفع به التشاجر والتنازع بين الخصوم هو وهما "في الفقه الحنفي

 5."والفتن
خر عن يضع حدا للنزاع برضا الطرفين حيث يتنازل كل طرف لآ تفاقا"نه أب أيضا وعرف 

 6."حل إلىبغرض الوصول  هحق
 7.مقابل فض النزاع أو رفع دعوة نه تنازل عن حق معينأب عرف الصلح ابنكما عرف 

                                      
 .144النساء، الآية سورة  -1
2-217225/www.islamweb.net/ar/article ،18: 22،22/03/2025. 
 .24، الجزائر، ص 2006دار هومه لطباعة والنشر والتوزيع،  ،الإداريةالصلح في المادة بوصاولة شفيقة،  -3
 ،مدنيال القانون  تخصص (،ماجستير ، )رسالةمام القضاء في التشريع الجزائري أ اتجراء لحسم الخلافلح كإالص ،لمي نضالاس-4

 .12 ، ص2010- 2009، وهران ةجامع كلية الحقوق،
 .13 ص ،مرجع سابق ،عروي عبد الكريم-5
المدنية جراءات قانون الإمم لالمعدل والمت 13-22في المنازعات التجارية وفق القانون  حالصل" ،حسين أحمد، عوين لبنة-6

 .212 ص (،2022 سبتمبر، )02عدد ، ال13المجلد ، سلطةالقانون المجتمع وال مجلةة"، الجزائري والإدارية
 .57، ص2016، الإسكندرية، ، د د ن،الإدارية الدعوةالتمييز بين الصلح والتحكيم في انقضاء  ،بو زيدأرياض  يفتح-7
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 اتفاقعرف الصلح على أنه " يوسف شلالا و زكي بدوي  أحمد و تجار إبراهيم الأستاذ أما 
 1.المتنازعين على فض النزاعات الناشبة بينهم وديا"

الطرفين حيث يتنازل كل  ءيضع حد للنزاع برضا اتفاقنه "أعرف الصلح ب A. zahiأما
 كما يلي: وذلك لى حلإحقوقه بغرض الوصول  خر عنطرف لآ

"La conciliation ou solh (en arabe) est la convention qui met fin au litige avec le 

consentement des parties... chaque partie renonce à une partie de ses droits afin de 

parvenir à une solution2". 

حول حق متنازع فيه بين  تفاقا" نهأالصلح ب الدكتور محمود سلام زناتيعرفه كما 
 أداءو مقابل أ ،دعائهاخر عن مقابل تنازل الآ دعائهماعن  أحدهمابمقتضاه يتنازل  ،شخصين
 3."شيء ما

وتغيير ة المتبادل بالمعانا الاعترافتتضمن  عملية مجتمعيةها "نأعلى  المصالحةكما عرفت 
 4."علاقات بناء نحو السلام المستدام إلى المدمرةسلوكيات الالمواقف و 
لحل المنازعات  أي وسيلة"أنهاعلى  المصالحةعرف  كسفورد القانونيأقاموس في  أما

 5."التقليدي بالأسلوبلى التقاضي إدون اللجوء  ةالمدني
وبناء  ،6ودية" ةبطريقللنزاع  تسوية أنه"على  بوسقيعة أحمدالدكتور وكما عرف الصلح  

 المتنازعةطراف لحل النزاعات والخلافات بين الأ ودية وسيلة المصالحةعلى هذه التعريفات تعتبر 
 .بين العلاقات ستقرارالاوذلك مما يعزز  الخصومةنهاء إتسامح و الوتهدف لتحقيق التفاهم و 

 
 

                                      
في القانون المدني  المدنيةمنازعات لتسوية ال بديل الصلح القضائي كطريق خصوصية،"أنيسزياد محمد  ،كرواني ةضاوي-1

 .574 ص (،2022 ماي، )01د العد، 06لد المج ،القانونية والسياسيةللبحوث  المجلة الدولية"، الجزائري 
كليه الحقوق  (ماجستير )رسالة ،الجزائري  المدنية والإداريةجراءات لحل النزاعات طبقا لقانون الإ البديلةالطرق  ،زهيةزيري -2

 .14 ص، 2014-2015وزوتيزي  ،معمري  جامعة، الإداريةتخصص قانون المنازعات  ،السياسيةوالعلوم 
 .15ص المرجع السابق،  ،نضال يسالم-3

4-Karen Brounéus Réconciliation and Development Berlin office of the friedrich-Ebert stiftung 

Novembre 2007، p 06. 
البديلة لحل المنازعات، تخصص قانون عام معمق، كلية الحقوق والعلوم السياسية  ، محاضرات في الطرق توفيقديري محمد ق-5

 .21 ص ،2024-2023قسم الحقوق، جامعة تيارت، 
الحقوق والعلوم  كلية(، الماجستير في القانون  )رسالة، نزاعات العمل وفقا للتشريع الجزائري وسيلة لتسوية الصلح ، ناديةيحياوي -6

 .17 ص ،2016-2015 ،تيزي وزو ،مولود معمري  المسؤولية المدنية، جامعةتخصص قانون  ،السياسية
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 للمصالحةالتعريف التشريعي  لثا:ثا
العقد الذي "نه أمن القانون المدني الفرنسي ب 244 ةالصلح في الماد ع الفرنسيالمشر عرف 
 ".محتملاو يمنعان به نزاع أيقان نزاعا قائما ينهي به الفر 

« La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, 

ou préviennent une contestation à naître »1. 

من القانون المدني على أنه "عقد يحسم  549الصلح في المادة  المشرع المصري كما عرف 
به الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان به نزاعا محتملا، وذلك بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل 

 ".ادعائهعن جزء من 
من القانون المدني حيث جاء فيها  459عرف الصلح في المادة  المشرع الجزائري أما 

ئما أو يتوقيان به نزاعا محتملا، وذلك بأن يتنازل كل منهما "الصلح عقد ينهي به الطرفان نزاعا قا
 على وجه التبادل عن حقه".

ة منه هو إنهاء النزاع الصلح عقدا والغاي اعتبرومن خلال نص المادة نلاحظ أن المشرع 
 2.الذي قد ينتج عن العقد في المستقبل القائم أو

تعريف المشرع المصري والمشرع الجزائري للصلح فإن الفقرة الأخيرة ومن خلال دراستنا ل
من القانون المصري كانت أكثر وضوح ودقة حيث جاء فيها "بأن يتنازل كل  549من المادة 

"، في حين أن المشرع الجزائري جاء بعبارة غير واضحة ادعائهمنهما على وجه التقابل جزء من 
منهما على وجه التبادل  كل بأن يتنازل كوذل" بقوله:تفسير آخر  والتي قد تأدي إلى وغير دقيقة 

إلا إذا كان محل التنازل يكون على الحق  معن حقه"، ويفهم من نص المادة أن الصلح لا يت
  3.تعريفا ناقصا وغير مكتمل اعتبارهالمتنازع عليه كله، وليس جزءا منه، وهذا ما دفع البعض إلى 

ما يدعيه  تنازل طرف واحد عن كليائم على وجه التبادل بحيث ذا لم يكن التنازل قإ أي
  4.الادعاءات وليس صلحا ننزول عمحضر خر يعتبر هذا دون الأ

                                      
 .12لبنة عوين، أحمد حسين، مرجع سابق، ص  -1
وهيبة بوطيش، "الصلح القضائي الوجوبي كآلية بديلة لحل النزاع في القضايا المطروحة أمام المحكمة التجارية المتخصصة -2

 .449، ص 448(، ص2024)، 01 ، العدد51، المجلد الأكاديمية للبحث القانونيالمجلة أّيّ فعالية؟"، 
، )رسالة ماجستير(، تخصص القانون المقارن، كلية الحقوق والعلوم الصلح كطريق بديل لحل النزاعاتسليمان قدور محمد، -3

 .19، ص 2012-2011أبي بكر بالقايد، تلمسان،  جامعةالسياسية، 
 .448 صوهيبة بوطيش، مرجع سابق، -4
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وإنما الصلح لا يجب أن يتضمن التنازل عن الحق كله وإنما يتنازل الطرفان عن جزء مما 
على النحو التالي" الصلح عقد ينهي به الطرفان  459صياغة المادة ينبغي إعادة  ولذلك يدعيه،

نزاعا قائما أو يتوقيان به نزاعا محتملا، وذلك بأن يتنازل كل منهما على وجه التبادل عن جزء 
  1.كل من الخصوموأن يقبل به  الخلافمن حقه"، بحيث يكون الجزء المتنازل عنه كافي لإنهاء 

 ف يتميز عقد الصلح بعدة خصائص نذكر منها:وبناءا على هذه التعاري
 الصلح من العقود الرضائية:-1

لم يشترط لإبرامه شكلا خاصا بل ن المشرع يعتبر الصلح من العقود الرضائية نظرا لأ 
ح بالكتابة أو غيرها يعتبر العقد قائما بمجرد تبادل الإيجاب مع القبول، كما يمكن إثبات عقد الصل

ثبات وليس من أجل وسيلة للإكما أنه يعتبر  ،2لم يستثني المشرع ذلك ماثبات من وسائل الإ
يتم توثيقه دارية أنه في حالة التوصل إلى حل جراءات المدنية والإالعقد، وينص قانون الإ انعقاد

 3.بمحضر رسمي ويصبح سندا تنفيذيا
  الصلح من العقود الملزمة لجانبين:-2

الصلح من العقود الملزمة للطرفين، بحيث يتنازل كل طرف فيه تجاه الطرف الآخر  عقد
 عقد الصلح بدون وجود تنازل. معما يدعيه إذ لا يقو 

ولذلك يعتبر الصلح عقد تبادلي بحيث يكون كل من المتعاقدين دائن ومدين نحو المتعاقد الآخر، 
بها، ونفس الشيء بالنسبة للطرف  حيث يلزم كل طرف بالتنازل عن جزء من حقوقه المدعى

خر، ويبقى الجزء الغير متنازل عنه ملزم لكلا الطرفين بحيث يطبق عليه الأحكام المتعلقة بهذا الآ
  4.النوع بالعقود كالدفع بعدم التنفيذ أو الفسخ وغيرهما

 الصلح من عقود المعاوضة:-3
يعد الصلح من عقود المعاوضة بحيث يتنازل كل من الطرفين عن بعض من حقوقه وكما  

للطرف الآخر ويكون ذلك على وجه التبادل، بحيث يحقق كل طرف مصلحته أو جزء منها، 

                                      
 .19يحياوي نادية، مرجع سابق، ص -1
 .214لبنة عوين، أحمد حسين، مرجع سابق، ص -2
 .16زيري زهية، مرجع سابق، ص -3
 21، ص 20يحياوي نادية، مرجع سابق، ص-4
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المدني الجزائري بأنها "العقد  من القانون  58حيث عرف المشرع عقود المعاوضة في المادة 
  1.الطرفين إعطاء أو فعل شيء ما"بعوض هو الذي يلزم كل واحد من 

 رابعا: مقومات المصالحة 
حتى يكون الصلح صحيحا يجب أن تتوافر فيه في النصوص السابقة  ءجا اعلى م وبناء

 ثلاثة شروط أساسية وهي:
 وجود نزاع قائم أو محتمل:-1

أي أن وجود العقد مرتبط بوجود  ،الطرفينبين  خلاف وجودهو  عقد الصلح يشترط لصحة
لح يجب أن يكون حقا وقد عبر الفقهاء الفرنسيون عن الصلح بقولهم "أن فحوى الصالنزاع، 

 2."ع المحتمل فلا نكون أمام عقد صلحالنزاع القائم أو على الأقل النزا  انعدمذا مشكوكا فيه فإ
الطرفان بالصلح يسمى هذا  هنهاأفإذا كان هذا النزاع مطروحا أمام الجهات القضائية و 

الصلح بالصلح القضائي، والذي يشترط فيه أن لا يكون قد صدر في النزاع حكم نهائي بل يكفي 
 3.النزاع بالحكم و ليس بالصلح انتهىوإلا  الاتفاقتكريسه في محضر 

ذا صدر حكم نهائي للنزاع فلا مجال للصلح إلا إذا كان النزاع المطروح على القضاء قد فإ
...،أو بطرق ستئنافوالاقابل للطعن بالطرق الطعن العادية كالمعارضة  بتدائيافيه حكم ر صد

 4.وإعادة النظر والالتماسالغير عادية كالطعن بالنقض  الطعن
كما أنه ليس من الضروري أن يكون هناك نزاع قائما فعليا أمام القضاء بل يكفي أن يكون 

ي هذا النزاع، ويسمى هذا النوع من الصلح بالصلح محتمل الوقوع، فيكون الصلح وسيلة لتوق
 5.تفاقيالإ
 نية حسم النزاع:-2

إذا كان قائما أو توقيه إذا  بإنهائه ويعني ذلك أن تتجه إرادة الطرفان إلى حسم النزاع إما
كان محتملا فإذا لم تكن لدى المتخاصمين نية حسم النزاع لا يعتبر العقد صلحا حسب المادة 

                                      
 .214لبنة عوين، أحمد حسين، مرجع سابق، ص  -1
 . 24يحياوي نادية، مرجع سابق، ص -2
 .15عروي عبد الكريم، مرجع سابق، ص -3
 .56سليمان قدور محمد، مرجع سابق، ص -4
 .15عروي عبد الكريم، مرجع سابق، ص -5
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العين بطريقة  استغلالطرفان على  اتفاقمن القانون المدني الجزائري، ومثال ذلك في حالة  459
 1.لا ينهي النزاع ولا يعتبر صلحا الاتفاقالنزاع من المحكمة فهذا  فضمعينة قبل 

بيع العقار محل النزاع قام أحد الخصمين بإذا  في فرنسا بأنه الاستئنافكما قضت محكمة 
لا  بأصل النزاع سفإن هذا العقد لا يعتبر صلحا لأنه لا يم بشروط معينةأثناء النظر في الدعوة 

 2.من قريب ولا من بعيد
الخصمان على كما قد يأتي الصلح على بعض الأجزاء المتنازع عليها فقط ، كأن يتفق 

، أي دون أن ينصب تولى المحكمة البث فيهوت لإنهائهحسم جزء من النزاع وترك الباقي للقضاء 
 3.على كافة المسائل الموجودة في العقد

 دعاءات: النزول المتبادل عن الإ-3
فإذا  كل من الطرفين عن جزء من حقوقهم على وجه التبادل، يشترط في عقد الصلح نزول

 عقد صلح.يدعيه فلا نكون بصدد ا تنازل أحدهم عن جزء مما يدعيه والطرف الآخر عن كل م
هو التسليم بحق الخصم، لذلك يجب أن يكون التنازل على وجه  الادعاءاتبل يعتبر التنازل عن 

التقابل، وليس شرط أن يكون التنازل متعادلا، كما يجوز أن يكون الشيء المتنازل عنه ليس من 
ضحية أصل الحق كالمصاريف القضائية أو جزء منها، فيكون الصلح صحيحا مهما كانت حجم الت

 4.كبيرة صغيرة بالنسبة للطرفين
 الصلح نخامسا: أركا

 عقد الصلح مثل باقي العقود يتطلب ثلاثة أركان وهي: الرضا والمحل والسبب:
 ركن الرضا:-1

الأحكام العامة لركن الرضا مثل كافة العقود في يسري على التراضي في عقد الصلح 
إرادة الطرفين إلى إنهاء النزاع عن  اتجاه، أي 5القانون المدني وذلك بتطابق الإيجاب والقبول

على محل وحدود هذا التنازل،  والاتفاقطريق الصلح من خلال نزول كل منهما عن جزء من حقه 

                                      
 .16، ص 15ص ،مرجع سابق ،ي عبد الكريمو عر -1
 .503 ص ،مرجع سابق ،محمد صالح روان-2
 .16سابق، ص مرجع  ،عروي عبد الكريم-3
 .25يحياوي نادية، مرجع سابق، ص - 4
 .215أحمد حسين، مرجع سابق، ص لبنة عوين، - 5
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من القانون المدني  65هذا بالنسبة للمسائل الجوهرية أما المسائل التفصيلية حيث نصت المادة 
بالمسائل التفصيلية  الاحتفاظل الجوهرية فيجوز لهم الطرفان على المسائ اتفاقالجزائري في حالة 

محكمة أن تقضي فيها صيلية فالأما إذا قام خلاف حول تلك المسائل التف عليها لاحقا، للاتفاق
 1.طبقا لطبيعة المعاملة ولأحكام القانون والعرف و العدالة

قبوله جزئيا فبطلان  زكذلك إذا كان القبول غير مطابق للإيجاب، بحيث أن الصلح لا يجو 
 الجزء منه يقضي إلى بطلان العقد كله.

أما في حالة إذا عرض الصلح على أحد الأطراف ورفضه الطرف الآخر فإن الطرف الذي 
عرض الصلح لا يتقيد بإيجابه ويجوز له طلب حقه كله بعد أن تنازل عن جزء من حقه في عقد 

 2.الصلح
ية وأن يكون خالي من أي عيب من عيوب وكما يجب في الرضا أن يصدر من ذي أهل

سنة  19من القانون المدني الجزائري وهي بلوغ  40الإرادة وهي حسب ما نصت عليه المادة 
من القانون المدني الجزائري على  460من قانون الأسرة، وكما نصت المادة  86كاملة والمادة 
 3.حقوق التي يشملها عقد الصلح"لا للتصرف بعوض في الهِّ من يصالح أن يكون أ  "أنه يشترط في

كراه بخصوص عيوب الإرادة كالغلط والتدليس والإ 91لى إ 81وكما ورد في المواد من 
، إلى أن الغلط في عقد الصلح يتميز بحكم خاص أدرجه المشرع الجزائري في المادة والاستغلال

 الطعن في الصلح بسبب غلط في القانون". زحيث جاء فيها "لا يجو  465
من القانون المدني التي  83عن القاعد العامة الواردة في المادة  كاستثناءوهذا النص جاء 

أجاز فيها المشرع إبطال العقد لغلط في القانون، في حالة توافر الشروط المنصوص عليها في 
 إلا أن المشرع رفض أن يكون الغلط في القانون سبب لإبطال من هذا القانون، 82و 81المادتين 

 .4د الصلح مهما بلغت جسامته كالغلط في مدة التقادم الخاصة بالحق المتنازع فيهعق
 
 

                                      
 .33قديري محمد توفيق، مرجع سابق، ص  - 1
 .26عروي عبد الكريم، مرجع سابق، ص  -2
  .17زيري زهية، مرجع سابق، ص -3
 .35ص 34 قديري محمد توفيق، مرجع سابق، ص-4
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  لركن المح -2
يتمثل المحل في عقد الصلح هو الحق المتنازل عنه، وهو أن يتنازل كلا الطرفين عن  

جزء من حقوقهم ويشترط فيه وفقا للقواعد العامة أن يكون موجودا أو قابلا للوجود وأن يكون 
 1.المحل معينا أو قابلا للتعيين وأن يكون مشروعا

من  461فيها الصلح والتي نصت عليها المادة  زكما حدد المشرع المسائل التي لا يجو 
القانون المدني الجزائري "لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو بالنظام العام 

 2.مة عن الحالة الشخصية"ولكن يجوز الصلح في المسائل المالية الناج
فلا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بصحة الزواج أو بطلانه أو المسائل المتعلقة بالنسب 

متعلق بهذه المسائل فلا تصادق عليه المحكمة الصلح الوالبنوة وثبوت الورثة، فإذا تم إبرام عقد 
 3.وإلا كان هذا العمل باطلا ومخالفا للنظام العام

 :السببركن -3
الدافع والباعث نحو التصالح، والذي يرتبط بنية  هو ويقصد بالسبب في عقد الصلح 

ويختلف من شخص إلى آخر، كالخوف من طول إجراءات التقاضي أو لإبقاء صلة  الشخص
الرحم، مهما يكن يجب أن يكون السبب مشروعا وحقيقيا وغير مخالف للنظام العام والآداب 

 4.العامة
 الفرق بين المصالحة والتحكيم :الثانيالفرع 

جوء إلى القضاء، لنهاء النزاع دون التتفق المصالحة والتحكيم كونهما وسيلتين بديلتين لإ
أنهما يختلفان في عدة  تفاق الأطراف سواء قبل حدوث النزاع أو بعد وقوعه، إلااويكونان أيضا ب

 نقاط:
  أما التحكيم فقد يحكم لمصلحة اءاتهمدعافي الصلح يتنازل كل من الطرفين عن جزء من ،

 .أحد الطرفين فقط

                                      
 .216ص  ،لبنة عوين، أحمد حسين، مرجع سابق-1
 ،78د العد ،الرسمية الجريدة المتضمن القانون المدني، 1975سبتمبر26المؤرخ في  58-75رقم من الامر  461مادة ال-2

 .1975سبتمبر30الصادرة بتاريخ 
 .27ص  ،عروي عبد الكريم، مرجع سابق-3
 .37، ص سابققديري محمد توفيق، مرجع -4
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  والصلح يكون بين طرفي النزاع دون تدخل طرف آخر، على غرار التحكيم الذي يكون للمحكمة
 دور في الفصل وإنهاء النزاع.

  كما أن الحكم الناتج عن التحكيم يكون ملزم لكلا الطرفين ويجب أن ينفذ حتى لو لم يقبل به
 1.النزاع، أما الصلح يتطلب قبول الطرفين حول ما تم التوصل إليه من حلولأطراف 

  يكمن في وسيلة  ختلافالاكما يفترض في الصلح والتحكيم وجود نزاع قائم بين الأطراف ولكن
التحكيم يبدأ  الحل، ففي الصلح يتطلب إنهاء النزاع بإرادة الطرفين من بدايته إلى نهايته أما

الأطراف على اللجوء للتحكيم، لكن ينتهي بصدور حكم التحكيم الذي يصدر من  تفاقاب
 2.المحكم

  الصلح لا ينفذ إلا إذا كان في شكل عقد، أما التحكيم يعتبر نافذا بعد الحصول على أمر
  3التنفيذ.

 الفرع الثالث: شروط وإجراءات المصالحة
الأطراف أمام المحكمة وللقيام بذلك يعتبر الصلح القضائي وسيلة لحل النزاعات وديا بين 

يتطلب توفر مجموعة من الشروط والإجراءات الواجب إتباعها والتي نظمها المشرع ضمن أحكام 
 تي:من قانون الإجراءات المدنية والإدارية وهي كالآ 993إلى 990المواد 

 المبادرة بالصلح )عرض الصلح(: -أولا
  نص عليه المادة  الصلح وهو حسب مايجوز لكل من الخصوم والقاضي عرض إجراء 

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية "يجوز للأطراف التصالح تلقائيا أو بسعي من القاضي  990
في جميع مراحل الخصومة"، فالأصل أن الأطراف المتنازعة هي التي تبادر بالصلح لكن إذا رأى 

 بينهم يبادر بعرض الصلح عليهم. القاضي في أي مرحلة من مراحل الخصومة فرصة للتوفيق
 4.استثنائيةويعد مبادرة الصلح من القاضي كأصل أمر اختياري وقد يكون إلزاميا في حالات 

                                      
 . 488مرجع سابق، ص "،18-22قانون الاستثمار آليات تسوية المنازعات الاستثمارية في ضوء  ،"لوط صافية، سويلم فضيلة-1
 .63، ص2012، عمان، والتوزيع، دار الثقافة للنشر الاستثماردور التحكيم في فض منازعات عقود خالد كمال عكاشة، -2

والمعاهدات  الوضعيةفي ضوء القوانين  الدولية الإداريةالتحكيم في منازعات العقود  ،أحمدبو أعلاء محي الدين مصطفى  -3
 .27ص  2008، الإسكندرية، ،للنشر الجديدة الجامعة مقارنة، دراسة التحكيميةالمحاكم  وأحكام الدولية

 .37قديري محمد توفيق، مرجع سابق، ص -4
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حيث نجد أن المشرع الجزائري جعل للقاضي دور إيجابي لا يقتصر فقط على مجرد حكم 
صبح للقاضي أ نماوإيدير الخصومة المتبادلة بين الأطراف ويصدر حكما لم يكن له دور فيه، 

 في إدارة الخصومة وسيرها ومراقبة صحة الإجراءات التي قام بها الطرفان. دور فعال
والدور الأهم هو التوفيق بين الأطراف المتخاصمين والتصالح بينهم، ويعتبر من المبادئ 

الفرنسي من قانون المرافعات  21نصت عليه المادة  وهذا ماالمستقر عليها في القانون الفرنسي 
 1.الجديد

 المبادرة من طرفي الخصومة -1
فيخطر أحد الطرفين القاضي في إحدى الجلسات بالتصديق على الصلح اللذان أبرموه سواء 

الصلح  اتفاقكان ذلك في شكل رسمي أو عرفي، وهنا يقوم القاضي بالتأكد من مدى صحة 
والتحقق من أركانه وشروطه، والتأكد من خلوه من أي مخالفة لأحكام القانون بعد ذلك يقوم 

 2.بالمصادقة عليه وذلك بتحرير محضر الصلح
الصلح نافذا سواء  ركما يعتبر حضور الخصوم أمام القاضي أمر أساسي بحيث لا يعتب

بل من الضروري حضور المتصالحين  قدم الطرفين للقاضي ورقة مكتوبة رسمية كانت أو عرفية،
 ران بالموافقة على الصلح.قِ وكيل وكالة خاصة بالصلح أمام المحكمة ويُ تبأنفسهم أو ب

على الصلح من  الاتفاقولذلك أوجب القانون على القاضي أن يتأكد بنفسه من صدق 
 3.المتنازعين ويكون ذلك بحضورهم أمامه وإقرارهم بذلك من خلال القيام بالتوقيع

 مبادرة الصلح من القاضي:-2
 هناك نوعين من المبادرة وهما: 

 المبادرة الجوازية بالصلح:-أ
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية بعد موافقة  990 مادةال وهي التي نصت عليها

 الطرفين بالمبادرة والجلوس للصلح، يعرض القاضي الصلح في أي وقت يراه مناسبا، ولو بعد 
لم يتم النطق بالحكم، وكما يتم إجراء الصلح أمام القاضي دون غيره  المرافعات ما انتهاء

 بحيث لا تخول مهمته لغيره.
                                      

 .63عروي عبد الكريم، مرجع سابق، ص -1
 .38قديري محمد توفيق، مرجع سابق، ص -2
 .70، ص 69سليمان قدور محمد، مرجع سابق، ص-3
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 المبادرة الوجوبية بالصلح:-ب
-22بموجب القانون  2022حيث وضع قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد لسنة 

متخصصة يتم بشكل وجوبي قبل قيد حيث نجد الصلح أمام المحكمة التجارية ال استثناء 13
حيث يتعين على أحد الخصوم أن  4مكرر 536نصت عليه المادة  وهو ما الدعوة أمام القاضي

يطلب بموجب أمر على عريضة لإجراء الصلح والذي يقدم إلى رئيس المحكمة التجارية 
أيام من طلب  (05المتخصصة والذي يقوم بدوره بتعيين قاضي للقيام بإجراءات الصلح في أجل )

( أشهر ويتم تبليغ طالب الصلح وباقي الأطراف المتنازعة بتاريخ 03الصلح في أجل لا يتجاوز )
 الجلسة.

ويتميز الصلح هنا عن الصلح الأول كونه لا يتم أمام القاضي الذي سينظر في الدعوة لو 
 1.فشل الصلح بل أمام قاضي آخر مكلف بالصلح

 ثانيا: انعقاد جلسات الصلح
من القانون الإجراءات المدنية والإدارية نجد أن الصلح يتم  991و 990بالرجوع للمادتين 

لم توجد نصوص في القانون تنص على  في المكان والزمان الذي يراهما القاضي مناسبين ما
، ويتم ذلك في غالب الأحيان في مكتب القاضي 2خلاف ذلك وفي جميع مراحل سير الخصومة

لمجلس أو في المحكمة التجارية المتخصصة، حيث يقوم بالتحاور بين الطرفين بالمحكمة أو في ا
واقتراح حلول قانونية المناسبة، وينظر في طلبات دفوع الخصوم للوصول  ومحاولة التوفيق بينهم

 3.إلى حل يرضي الطرفان
بأي شخص يراه مناسبا لمساعدته في إجراء  الاستعانةكما يمكن للقاضي المكلف بالصلح 

ينتهي الصلح بتحرير محضر يوقع عليه القاضي وأطراف النزاع وأمين  الاتفاقالصلح وعند 
ي شخص بأ الاستعانةي المعين لهذا الغرض "يمكن للقاض 4مكرر 536لنص المادة الضبط طبقا 

                                      
 .39، ص 38قديري محمد توفيق، مرجع سابق، ص-1
 .والإداريةة نيالمدقانون الإجراءات  من 991و 990المادة -2
 .39 صسابق،  مرجع، توفيققديري محمد -3
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 لمساعدته لإجراء الصلح الذي ينتهي بتحرير محضر يوقع من القاضي وأطراف النزاع مناسبا يراه 
 1.وأمين الضبط ويخضع للقواعد المنصوص عليها في هذا القانون"

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية لم تحدد مدة الصلح بينما  991كما نجد أن المادة 
أمام المحكمة التجارية  ( أشهر03)الذي حدد المدة والتي لا تتجاوز 4مكرر  536المادة 

  2.المتخصصة
 للصلح: محضر -3

ثباته إلقاضي يقوم بالتصديق عليه وذلك بن اإف ،طراف عقد الصلح للقاضيتقديم الأبعد 
من قانون  992 ةنص المادلطبقا مين الضبط أطراف والقاضي و لأفي محضر يوقع عليه ا

ويختص بالتصديق على  ة،الضبط للجهد القضائي ةمانأفي  دارية ويودعالإجراءات المدنية والإ
ذا كان غير مختص فلا يجوز إف ،للصلح ةصليالأ ةلنظر في الدعو المختص با القاضيالصلح 

 .ثبات الصلحإله 
 ةفي هذه الحال ةقضاة تتكون من عد الصلح التي عرض عليها ةالقضائي ةذا كانت الجهإما إ
وبمجرد  ،3عليه فقط ةنه لا يكفي توقيع رئيس تشكيلأالمحضر بحيث  م علىيوقع جميعهن أيجب 

من قانون  933 ةلنص الماد طبقايا ذالضبط يصبح سندا تنفي ةانمأيداع محضر الصلح بإ
 4.والإدارية ةجراءات المدنيالإ

طراف على الأ اتفاقلوقت حول متى يعد العقد الصلح قائما وموجودا هل من ا وثار تساؤلا
ح موجود منذ لن صأعتبر أ بعض الفقه ن أنجد  ؟تحريره في محضرو منذ ألى الصلح إاللجوء 

 ةصفال يفضجراء يإ إلا بينما المحضر ما هو رضائي عقد ارهعتببا هعلي ةشفاهطراف الأ اتفاق
 5.ةويصبح سندا تنفيذيا وينفذ مباشر  على العقد ةالرسمي

 
 

                                      
المؤرخ في  09-08يعدل ويتمم القانون رقم  2012الموفق ليوليو سنة  1443ذي الحجة عام 13المؤرخ في  13-22قانون -1

 .2006فبراير  25الموافق ل  1429صفر عام 
 . 39قديري محمد توفيق، مرجع سابق، ص -2
 . 65 عروي عبد الكريم، مرجع سابق، ص-3
 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.  933المادة -4
 .66عروي عبد الكريم، مرجع سابق، ص-5
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 أثار الصلح  -رابعا
يعتبر الهدف من الصلح هو إنهاء النزاع بين الطرفين بحيث يعتبر الصلح كاشفا للحقوق  

 وليس ناشئا لها.
 النزاع:حسم -1
  في حالة نجاح الصلح -أ

التي  دعاءاتوالإ وانقضاء الحقوق بين الطرفين  الخصومةنهاء إونقصد بحسم النزاع هو 
من  لأخرلح اعترف به كل متصأ وتثبت ما  ،يتنازل عنها كل من المتصالحين ويمنع تجديدها

ينهي الصلح النزاعات التي يتناولها "قانون مدني  462 المادةعليه  تنصا محقوق وهو حسب 
 ةوالماد ،1ة"نهائي ةحد الطرفين بصفأالتي تنازل عنها  دعاءاتوالاسقاط الحقوق إويترتب عليه 

 ةالدعو  نقضاءلاتبعا  ةتنقضي الخصوم"التي جاء فيها  ةداريالإ ةجراءات المدنيمن قانون الإ 220
 ة..."و بالتنازل عن الدعو أو القبول بالحكم أبصلح 

وتوثيقه عليه  ةلا بعد المصادقإالمحكم  ةعليه خروج النزاع من ولاي ن الصلح لا يترتبأكما 
، ويعتبر المحضر سندا 2لى حكم يقرر ذلكإ ةدون الحاج ةتنقضي الخصوم الصلح، في محضر

يعد محضر الصلح " ةداريالإ يةجراءات المدنالإ من قانون  993 ةلنص المادل بقاطِ وهذا  تنفيذيا
 ."الضبط ةمانأيداعه بإتنفيذيا بمجرد  دسن

ي من الصلح فلا يجوز لأبالنزاع  وانتهىالطرفان على الصلح  قاتفاذا إ ةنه في حالأكما  
ن أخر وكما يجوز للمتصالح الآ ،ن يجدد هذا النزاع وذلك عن طريق الدفع الصلحأالمتخاصمين 

 3.جددةو المأ ةنت مرفوعذا كاإلمضي فيها ا وأ ةالمقام ةصلح في الدعو اليدفع ب
ن تفسر عبارات التنازل التي أنه يجب "أمن قانون المدني على  464 ةوقد نصت الماد 

 الحقوق التي كانت إلان التنازل لا يشمل إيا كانت تلك العبارات فأيتضمنها الصلح تفسيرا ضيقا 
على وجوب تفسير  ةمن خلال النص الماد "، ويظهرمحلا للنزاع الذي حسمه الصلح ةجلي ةبصف

تناوله التفسير على حقوق المتنازع فيها  الذي المشرع التنازل رالضيق لعبارات الصلح وكما حص

                                      
 .456وهيبة بوطيش، مرجع سابق، ص  -1

 .112لحل المنازعات المدنية في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص  سوالم سفيان، الطرق البديلة -2
  .69عروي عبد الكريم، مرجع سابق، ص -3
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ن الصلح إف ةرباح الشركأذا تصالح الشريك مع شركائه على ما يستحقه من إفمثلا بصفة جلية، 
 .رباح لا ما قد يستحقه في المستقبلأفعلا من  اشتملهلا ما إلا يشمل 
ثر ثر الصلح مقتصرا فقط على النزاع الذي تناوله وهو ما يعرف بالأأن يكون أه يجب وعلي

من  إلاثر العقد أخر ولذلك لا يمتد آلى حقا إن يمتد أي دون أالنسبي للصلح فيما يتعلق بالمحل 
 1.الذي يتناوله موضوع النزاع فقط وإلى المحلكان طرفا فيه 

 في حالة فشل الصلح-ب
 المعدل والإدارية المدنية الإجراءاتمن القانون  فقرة الثالثة 4مكرر 536 ةلنص الماد اطبق

 التجارية المحكمة أمام الدعوةالصلح ترفع  ةفشل محاول ةفي حال" 13-22والمتمم القانون رقم 
 ئلةلقواعد المنصوص عليها في هذا القانون تحت طال الدعوة طبقا افتتاح ةرضابع المتخصصة

 ".شكلا بمحضر عدم الصلح الدعوةعدم قبول 
ويبين فيه محضر عدم الصلح الضبط  أمينحل يحرر  إلىتعذر التواصل  حالةوعليه في 

 ضيسباب فشل الصلح ثم يوقع عليه كل من القاأويذكر فيه القاضي  النزاعالقاضي موضوع 
 .شكلا بمحضر عدم الصلح الدعوةعدم قبول  ةالضبط ويوضع تحت طائل وأمانة طرافوالأ
  و نقلهاأتقرير الحقوق -2

 :ناقل لها أوكاشف للحقوق  ماإ ةون عقد الصلح بصفه عاميك
 ثر الكاشف للصلح الأ -أ

 المادةلنص  طبقافقط قوق المتنازع فيها ويقتصر على الح ويعتبر الصلح كاشفا للحقوق 
عليه من حقوق  اجتمعلما  بالنسبةثر كاشف "للصلح أمن القانون المدني حيث جاء فيها  463

 2".فيها دون غيرها ةثر على الحقوق المتنازعر هذا الأويقتص
الحق  انقضاء إلىالقاضي والذي يتضمن التنازل المتبادل يؤدي  أثبتهوعليه الصلح الذي 

مستندا  الإثبات ويعتبر هذا ،وثبوت الحق للطرف المقابل ،عليه للطرف الذي تنازل عنه المتنازع
للحق بحيث لا يعتبر المتنازل له مالكا جديدا بل يعد مالكا لهذا الحق منذ  الأصليللمصدر 

 .فيعتبر الصلح هنا كاشفا لهذا الحق ، وعليهالبداية
 

                                      
 .37ص 36يحياوي نادية، مرجع سابق، ص -1
  .457ص 456وهيبة بوطيش، مرجع سابق، ص -2
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 ل للصلحاقالن الأثر -ب
خرى التي يتضمنها عقد الصلح وهي الحقوق الغير متنازل عنها والتي وهي الحقوق الأ 

در المنشئ لهذه بحيث يعتبر عقد الصلح هو المص ،الصلحل ديلتزم بها الطرفان والتي تسمى بب
ن الحق الذي يحصل عليه المتصالح من الصلح أأي بمعنى ، 1ملكيتها نتقالاالحقوق وسببا في 

قام شخصان بشراء  إذافمثلا  ،مصدره الأول إلىيستند  وإنمايستند لعقد الصلح في حد ذاته  لا
كل واحد منهم في المنزل  بعدها تصالحا بتحديد  حصةمنزلا على الشيوع ثم ثار نزاعا حول 

  2حصة كل منهم فيعتبر كل منهم مالكا لهذه الحصة بناء على عقد البيع لا بعقد الصلح.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
 .43قديري محمد توفيق، مرجع سابق، ص -1
 والإدارية المدنية الإجراءاتوالتحكيم حسب قانون  ةلحل المنازعات الصلح والوساط البديلةالطرق  ،حمد صالح عليأ -2

 .38ص  (،2021) ،الخلدونيةدار  ،الجزائري 
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  الفصل: خلاصة
تتميز بعدة ضمانات حيث أن المستثمر  ستثمارالامن خلال هذا الفصل نستنتج أن عقود 

ن كانت جيدة وتحتوي على الضمانات إالأجنبي يرى ويراقب أجواء الدولة المضيفة والمستقبلة 
نه أحيانا ما يترتب عن هذه العقود منازعات بين الدولة والمستثمر أ، إذ انونية التي تقوم بتحفيزهالق

و قيام أالكاملة  متيازاتالامنها عدم منحه   بغية عدة أسباب 18-22حسب ما جاء في القانون 
و أجنبي من حقوقه التي تحصل عليها مسبقا بجرد المستثمر الأ ستثمارللادارة الدولة المضيفة إ
مام أ، مما يدفعه إلى رفع الطعن من طرف الهيئة المكلفة بالمزايا نه قد غبنأى المستثمر أذا ر إ

 ودية النزاع بواسطة أساليب أخرى  أو بفض ستثماربالااللجنة الوطنية العليا للطعون المتصلة 
المتمثلة في الوساطة التي تقوم على تدخل طرف ثالث المسمى بالوسيط الذي يقوم بمساعدة 

كز تة التي تر لحالمصا إلى إضافة وجهات النظر للوصول لحل يرضيهما،المتنازعين على تقريب 
 09-08هذه الطرق تم تكريسها في القانون  المتخاصمين،على بناء علاقات وتعزيز التفاهم بين 

 03-01القديمة الأمر  ستثمارالاالمتعلق بقانون الإجراءات المدنية والإدارية إضافة إلى قوانين 
 الذي يتم به العمل حاليا. 18-22والقانون الجديد رقم  09-16والقانون 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 :الفصل الثاني
في  تسوية منازعات الاستثمار لياتآ

 التشريع الجزائري 
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التي تنشا بين المستثمر الأجنبي والدولة  بالرغم من تنوع الوسائل الودية لفض منازعات الاستثمار
الجزائرية المضيفة  لنشاط الاستثمار إلا انه أحيانا تكون بدون جدوى، لأنه قد لا تقبل الدولة 

لرؤوس الأموال منحه الامتيازات أو الحقوق التي أرادها حتى و إذا قام برفع الطعن أمام  المستقبلة
اللجنة العليا للطعون المتصلة بالاستثمار، كما أن إجراءات الوساطة أو المصالحة قد لا تحقق 
النتائج المرجوة في حال عدم استطاعة أو توصل الوسيط أو كل من قام بالتدخل بالتوفيق بين 

 ر.طرفين، بسبب تعارض المصالح للمستثمر والدولة المضيفة للاستثماال
الأمر الذي يستدعي اللجوء إلى وسائل أخرى غير رضائية قصد إنهاء النزاع الثائر بينهم عن 
طريق التسوية القضائية سواء القضاء الوطني أو الدولي، أو اللجوء إلى التحكيم التجاري سواء 

لتحكيم بصورة مباشرة أو تقليدية أو عبر وسائط الكترونية متخصصة عن طريق إتباع إجراءات ا
 .لاتخاذ التدابير القانونية لحل النزاع

كمبحث أول، وتطرقنا القضاء فض نزاعات الاستثمار بموجب لذلك خصصنا في هذا الفصل  
 .إلى التحكيم التجاري كمبحث ثاني
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 ب القضاء المبحث الأول: الفصل في النزاع بموج

فإنها  الأجنبيهيئاتها في مواجهة المستثمر  أحدمع  أوما ثار نزاع بين الدولة  إذافي حالة 
. إقليمهاالاستثمار يقع على  أنباعتبارها صاحبة سيادة وسلطة تطبق القانون الوطني باعتبار 

" قانون الدولة يد محكمة التحكيم الدائمة بتطبيقتق إذ، 42/1كما جاء في اتفاقية واشنطن المادة
 علقةالمتعاقدة الطرف في النزاع، بما في ذلك قواعد تنازع القوانين ومبادئ القانون الدولي المت

 1بالموضوع".
وهذا  أولاما ثار نزاع بين الدولة الجزائرية فانه يطبق القانون الوطني  إذاانه في حال  أي 

 انون الدولي في المطلب الثاني.تطبيق الق إلى، ثم اللجوء الأولما سنتناوله في المطلب 
 القضاء الوطنيظل تسوية منازعات الاستثمار في  ول:الأ المطلب 
 إتباع رأسهامتنوعة لفض الخلافات المترتبة عليه وعلى  ق قر قانون الاستثمار الجزائري طر ا

منه التي تبين  24وهذا ما جاء في القانون المتعلق بترقية الاستثمار في مادة  ،القانون الوطني
فانه يخضع للجهات القضائية  الأجنبيانه في حالة وجود خلاف بين الدولة الجزائرية والمستثمر 

  2.إقليمياالجزائرية المختصة 
 أيمنه،  12في نص المادة  18-22ما جاء به قانون لاستثمار الجديد رقم  أيضاوهذا 

عامة  أوخاصة  أشخاصا كانواالدولة الجزائرية سواء  إقليمكل من يقيم على بساط بمعنى  أن
التي وجدت فيها فان قانون الجزائري هو القانون الواجب التطبيق على هذا  الأموال إلى إضافة

 .النزاع
 التسوية القضائية بموجب القوانين الوطني الفرع الأول:

في  الأصيلبعض التشريعات الوطنية بأن القضاء الوطني يعبر عن الاختصاص  أكدت
هاته القوانين التي  أهم، من بين الأجنبية تالاستثماراالفصل في المنازعات الناتجة والواردة عن 

 تطبيق أولىالقانون الوطني قانون الاستثمار الجزائري الذي يقضي كدرجة  إلىكرست اللجوء 

                                      
"، مداخلة مقدمة في: الملتقى (CIRDI(قبايلي الطيّب، "القانون واجب التطبيق لتسوية منازعات الاستثمار أمام المركز الدولي -1

، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 2017نوفمبر 28، المنعقد يوم 09-16الاستثمار في الجزائر في ظل القانون الوطني حول واقع 
 جامعة جيجل.

القانونية  المجلة الأكاديمية للبحوثفتيسي شمامة، "الضمانات القضائية لتسوية منازعات الاستثمار في ظل القانون الجزائري"، -2
 .335والعلوم السياسية، جامعة عمار ثليجي، الأغواط، العدد الرابع، المجلد الثاني، د س ن، ص، كلية الحقوق والسياسية
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-01رقم  الأمرمن  17المادة  تضيهتقلمضيفة لنشاط الاستثمار حسب ما قانون الدولة ا
 1المتعلق بتطوير الاستثمار. 03

 من القانون السالف الذكر ما يلي: 17انه جاء في نص المادة  إذ
 إجراءبسبب  أووالدولة الجزائرية يكون بسبب المستثمر  الأجنبي"يخضع كل خلاف بين المستثمر 

 أوفي حالة وجود اتفاقية ثنائية  إلا للجهات القضائية المختصة، ،ضده اتخذته الدولة الجزائرية
في حالة وجود اتفاق  أوالتحكيم  أوالدولة الجزائرية تتعلق بالمصالحة  أبرمتها الأطرافمتعددة 
 2اتفاق بناء على تحكيم خاص. إلىبند يسمح للطرفين بالتوصل  أوعلى بند تسوية  صنيخاص 

يمارس نشاطه الاستثماري على بساط الدولة الجزائرية المستقبلة  الأجنبيالمستثمر  أنبما 
تقوم بالاعتماد على قضائها نظرا لسيادتها وما لها من سلطة على  الأخيرةللاستثمار فان هذه 

الذي نشأ لفض النزاع  أخرى  ختار المستثمر طرق أما  إذافي حالة  إلاالوطني،  الإقليممستوى 
 أوعلى فض نزاع من خلال المصالحة  إتفاقبينه وبين دولة الجزائرية وذلك في حالة وجود 

 القضاء الوطني المختص.                                        طريق إتخاذالتحكيم دون 
 أن إذخاصة بشان خلافات الاستثمار،  إجراءاتأي  إلىقانون الاستثمار الجزائري لم يشر 
ويفصل في  09-08رقم  والإداريةالمدنية  الإجراءاتتسوية هذه المنازعات تتم وفق قانون 

هذا الموقف هو نفسه في بعض التشريعات  أن غير ،القضاء الوطني أساسالموضوع على 
ة حالفي  انه 26مادة  في 2000لسنة المشرع السوري في قانون الاستثمار  أننجد  ، إذالمقارنة

القضاء السوري  إلىوجود أي خلاف بين المستثمر والدولة السورية المستقبلة للاستثمار الرجوع 
 3.لفض النزاع

أن القانون الجزائري هو الذي يطبق في حالة  09-08من القانون  41كذلك أكدت المادة 
 النزاع إذ جاء في نص المادة ما يلي:

 

                                      
 .324ياسين قرفي، المرجع السابق، ص -1
 المتعلق بتطوير الاستثمار، المرجع السابق. 03-01الأمر -2

، مجلة صوت القانون م التجاري الدولي"، منازعات الاستثمار الأجنبي في الجزائر بين القضاء الوطني والتحكيفتيسي شمامة، "-3
 .1265(، ص2019، )نوفمبر02المجلد السادس، العدد 
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بالحضور كل أجنبي حتى ولم يكن مقيما في الجزائر أمام الجهات " يجوز أن يكلف 
 " جزائري  مع الجزائر فيا عليه عاقدت التيت الالتزاما لتنفيذ الجزائرية ائيةالقض

وأيضا " يجوز تكليف كل أجنبي بالحضور أمام الجهات القضائية بشان الالتزامات التي 
  1تعاقد عليها في بلد أجنبي مع جزائريين".

تعاقد في الجزائر مع جزائريين  أوسواء قد تعاقد في بلد أجنبي  الأجنبيالمستثمر  أن أي
 غير مقيم بالجزائر. أوالجهة القضائية في حالة وجود نزاع، مقيما  أمامبإمكانه الحضور 

 الفرع الثاني: التسوية القضائية بموجب الاتفاقيات الدولية
خضوع خلافات الاستثمار للمحاكم والقوانين الوطنية في ظل  إمكانيةالجزائر قامت بتكريس 

 متعددة الأطراف. أوالاتفاقيات الدولية مهما كان نوعها اتفاقيات ثنائية 
 أولا_ الاتفاقيات الثنائية:
خضوع نزاعات الاستثمار للمحاكم الوطنية في ظل العديد من  أكدالمشرع الجزائري 

 الاتفاقيات الثنائية من بينها:
التشجيع والحماية المتبادلة فيما يخص  أساسالاتفاقية الثنائية بين الجزائر وفرنسا على 

إذا لم تكن تسوية الخلاف  من هذه الاتفاقية ما يلي: " 8دة في الما أتىحيث  ،الاستثمارات
فانه ع النزا تاريخ رفض من أحد الطرفين في  نم أشهر (6بتراضي الطرفين ممكنة في مدى ستة )

الهيئات القضائية المختصة للطرف المتعاقد  إلى ماإالشركة  أويرفع بطلب من المواطن  أنيمكن 
 2المعنى بالنزاع ..... ".

فأحد من  أي انه في حالة وجود خلاف بين الطرفين ولم يتم فضه في اجل ستة أشهر
الهيئات القضائية صاحبة الاختصاص الوطني للدولة المضيفة إلى المعنيين يرفع هذا النزاع 

 للاستثمار. 
في القوانين والتشريعات المقارنة نجد مثلا الاتفاقية المبرمة  بين مصر وعمان التي تقضي  

بعد الطلب  أشهرما تعذر على الطرف المتعاقد الوصول لاتفاق خلال مهلة ستة  إذانه في حالة أ

                                      
 .السابق المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مرجع 09-08القانون رقم -1
تخصص  (،رماست)مذكرة  ،الاختصاص القضائي في منازعات الاستثمار في التشريع الجزائري  رمضاوي مليكة، عزيزي فتيحة،-2

 .11 ، ص2023-2022 درار،، أقانون مؤسسات اقتصادية، كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية، قسم الحقوق، جامعة احمد دراية
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باستطاعة المستثمر عرض نزاعه لحله من خلال الطرف المتعاقد  ،لتسويةالتحريري لمباحثات ا
 1المضيف لتي لها اختصاص بذلك.

نه أعلى  08في فقرتها الثانية من المادة  أكدتالاتفاقية المبرمة بين الجزائر وايطاليا التي 
في الدولة  جهات التقاضي المختصة إلىفانه يرفع النزاع  ،في حالة عدم فض نزاع برضا الطرفين

 2.أرضهاالتي يتم الاستثمار على  يأالمستقبلة للاستثمار 
الاتفاقية المبرمة بين الجزائر وفنلندا بخصوص ترقية والحماية المتبادلة للاستثمار حيث 

 : إلىانه: يرفع هذا النزاع وفقا لاختيار المستثمر الذي قد يلجا  08ورد في الفقرة الثانية من المادة 
الاستثمار                            إقليمهعلى  قضائية مختصة للطرف المتعاقد المنجزجهة  -
 3التحكيم الدولي. إلى -

يقوم باختيار الجهة القضائية للدولة المستضيفة  أنوهو ، فالمستثمر يرى نفسه بين خيارين
المستثمر  باعتبارها ذات سلطة وسيادة على النشاطات التي قام أمامهالنشاط الاستثمار ورفع النزاع 

المتمثل في التحكيم التجاري الدولي  آخريقوم باختيار طريق  أن أو، وأرضها إقليمهابإنجازها على 
                                                                                                                               .القضاء الوطني لصالح الدولة أونظرا لتخوف المستثمر من التجاء الحكومات 

  ثانيا: الاتفاقيات المتعددة الأطراف

 توجد عدة اتفاقيات دولية التي قامت بها الجزائر بالمصادقة عليها أبرزها:
 09مادتها  إلىفي الدول العربية، بالرجوع  الأموالصة باستثمار رؤوس الاتفاقية العربية الخا-

على الاختصاص  نصت على معاملة المستثمر العربي من الفصل الثاني نجدها الأولى الفقرة
 إلى إضافةالقضاء الوطني في دعوى التعويض ضد قرار غير مشروع المتعلق بنزع الملكية، 

                                      
(، 2022، )02، العدد 10، المجلد مجلة القانون والمجتمعرنين الناظر، "تسوية المنازعات الناشئة عن عقود الاستثمار"، -1

 .79، ص 78ص
، )أطروحة دكتوراه(، تخصص قانون الاستثمار، فض منازعات عقود الاستثمار الدولية بين القضاء والتحكيمرضوان ربعية، -2

 .14(، ص 2020-2019كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، )
، ص المرجع السابق"، 18-22ة في ضوء قانون الاستثمار آليات تسوية المنازعات الاستثماري" لوط صافية، سويلم فضيلة، -3

480. 
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الوطني  القضاء إلىالعربي الالتجاء  الأجنبيالفقرة الثانية من المادة ذاتها انه باستطاعة المستثمر 
 1.صادرة عن الجهة القضائية المختصة إحكامتنفيذ  أوالتحفظية  الإجراءاتاتخاذ  أمرلطلب 

لنزاع يتم ن اأمن الفقرة الثالثة منها التي مفادها ب 1965كما جاء في اتفاقية واشنطن لعام  -
الطرق القبلية لفض النزاع لا يتناسب في بعض  إلىن اللجوء إالقضاء الوطني للدولة و  أمامطرحه 

بخصوص السيادة  1962المتحدة لعام  الأممنه جاء في القرار الذي صدر عن أ، حيث الأحيان
جميع  القضاء الوطني للبث والفصل في إلىالدائمة للثروات الطبيعية التي قامت بالمسارعة 

 2المتعاقدة. طرافالأمحل النزاع بين  التأميمالخلافات المترتبة عن 
لا تتناسب مع  أوبين الطرفين القائمة  لا تكفي الطرق الودية لحل النزاع الأحيانفي بعض 

القضاء الوطني للدولة  أمامهذا الطريق مما ينبغي رفعه  بإتباععدم رغبة المتعاقدين أو ، طبيعته
نه باستطاعة المستثمر أ إذالمستقبلة للاستثمار حسب ما تم ذكره في الاتفاقية السالفة الذكر، 

غية اتخاذ الإجراءات الواجب إتباعها حالة وجود خلاف وتنفيذ القرارات الرجوع للمحاكم الوطنية بُ 
 التي تقوم الجهة القضائية بإصدارها.

المتحدة للتجارة والتنمية المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار  الأمموجاء في مؤتمر 
اتفاقية محددة فان الخلافات ذات الطابع الاستثماري بين الدول  أينه في حالة عدم وجود أ
المستثمرين  أموالالقضاء الوطني للدولة المستقبلة لرؤوس  أيترفع أمام المحاكم الوطنية  الأطرافو 

 3القضاء الوطني. إلىباللجوء  الأطرافاته الاتفاقية لا تستبعد حرية ورغبة ه أن إذ، الأجانب
ن هذه الاتفاقية لا تقوم إنزاع بين المتخاصمين ف أينه في حالة وجود أذه الاتفاقية تقضي ه

ضيفة باعتبار متقييدهم من حرية اللجوء لقضاء الدولة ال أوالمحاكم الوطنية  أمامبمنعهم من رفعه 
 .أرضهاالاستثمار يقع على  أن
 

                                      
)أطروحة دكتوراه(، تخصص القانون الدولي آليات فض منازعات عقود الاستثمار الأجنبي المباشر، سي فضيل الحاج، -1

 .288، ص287، ص2019-2018للأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم، 
، مرجع سابق، ص 18-22آليات تسوية المنازعات الاستثمارية في ضوء قانون الاستثمار " لوط صافية، سويلم فضيلة، -2

480. 
3-united nations conference on trade and developpement Dispute settlement, internationalcentrefor 

settlement of investement Dispute, Selecting the Appropriate forum united Nations, Nez York and 

Geneva, 2003, p9.                                                     

.                                                                                                                        
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 : التسوية القضائية بموجب المحكمة التجارية المتخصصةالفرع الثالث
تقوم بتطبيق التشريعات واللوائح  إذالقضائية  الأنظمةتمثل المحاكم التجارية جزء من 

التجارية  الأعمالهدفها يتمثل في خلق جو عادل ومتوازن فيما يخص  أنحيث  ،المرتبطة بالتجارة
  1كبر قدر من الكفاءة.أ و أسرعبشكل  أحكامالذي يجعلها تصدر 

الوطنية التي تلجا لها الدولة الجزائرية لفض منازعات  الأنظمةإذا تعتبر المحاكم التجارية من 
تعتبر من المحاكم التي تمتلك أكبر قدر من المعرفة الشاملة  أنها إذ ،الأجنبيبينها وبين المستثمر 

 والكفاءة بالأعمال ذا الصلة بموضوع التجارة.
 تعريف المحاكم التجارية المتخصصة: أولا_

 ،التجارية بالأعمالالمحاكم التي تتعامل مع الخلافات المتعلقة من تعتبر المحاكم التجارية 
بهدف الفصل  أنشأتمحكمة متخصصة ضمن نظام قضائي لدولة معينة والتي  أنهاتعرف  إذ

تجارية، حيث تتكون من قضاة ذو كفاءة وخبرة  أعمال أوفي القضايا التي تنطوي على نشاطات 
 2.الأفرادمصمم لتلبية احتياجات  إجراءخاصة يحكمون في العديد من القضايا بواسطة 

ابتدائية قابلة  لأحكامالمصدرة  الأولىالتي تحظى بالدرجة تعد المحاكم التجارية من المحاكم 
للاستئناف التي تقوم بالنظر في مجال معين من النزاعات ذات الطابع التجاري، حيث عرف 

 من مكونةال" قضاء من الدرجة الثانية  :بأنها 1-74قانون التجارة الفرنسي هذه المحاكم في مادة 

ان اختصاصها موجود في قانون التجارة والقواعد ذات قضاة منتخبين ومن كاتب المحكمة و 
هذه المحاكم خاضعة للنصوص المنظمة لجميع الهيئات التي توجد في  أن إذ ،أخرى خصوصية 

 3.قانون السلطة القضائية"
 
 

                                      
للدراسات  مجلة طبنةحمد، " دواعي ومبررات استحداث المحاكم التجارية المتخصصة في التشريع الجزائري"، أ وي سعد لقليب، ن-1

 .489(، ص2023)، 02د ، العد06 ، المجلدالأكاديمية
2.  Mari mitsi, commercial courts : exploring key models, Asian development Bank, prepared for 

Cambodia symposium on commercial courts, 22 November 2022, p11. 
 مجلة الباحث للدراسات" المحاكم التجارية المتخصصة خطوة نحو القضاء المتخصص في التشريع الجزائري"،  سعيد الباج،-3

   .493(، ص2024)، 20العدد ، 11، المجلد الأكاديمية
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التجارية  الأنشطةفالمحاكم التجارية تعتبر من المحاكم التي تقوم بتطبيق القوانين الناتجة عن 
تعتبر قضاء ثاني للفصل في النزاعات التي  أنها إذ ،الاستثمارية الأعمالوالتي يندرج من ضمنها 

تكون  أنهذه المحاكم يجب  أن إذ المستضيفة، ةالمستثمر والدولقد تنشا مستقبلا بين  أو نشأت
التي تفصل ات والقرار  الأحكامتصدر  أنذات معرفة وخبرة حول جميع المسائل التجارية لتستطيع 

 أخرى النظر فيها مرة  أيالاستئناف  إلى الأحكامخضوع هذه  إمكانيةفي النزاع بصفة ابتدائية مع 
 الخصوم.  أحدالقرار لم يرضي  أنفي حالة 

 :_خصوصية المحاكم التجاريةثانيا
المحاكم التجارية المتخصصة خصيصا للنظر في منازعات معينة مما يتطلب  إنشاءتم 

عرفة الشاملة لجميع التجارب الدولية بغية تحقيق متطلبات المبادلات التجارية بصفة عامة الم
 إلى إضافةوذلك لتحقيق الغايات المرجوة وتكوين مناخ الثقة والائتمان ، ودولية بصفة خاصة

 1تحقيق الاستقرار كونها نشاطات تمس القضاء الوطني.
نه تم أ إذكبيرة  أهميةفالمحاكم المتخصصة تفصل في عدة مجالات من القضايا ذات 

تتمتع بصفة  أنهاحيث  ،للفصل في القضايا الأجانبلبعث الثقة في نفس المستثمرين  إنشاؤها
 والدولة المضيقة للاستثمار. الأجنبيالحيادية لتحقيق التوازن بين مصالح المستثمر 

من  13-22من القانون  29مكرر 536ارية المتخصصة حسب م تتشكل المحكمة التج إذ
ي ر ل مسائل ذات علاقة بالطابع التجامساعدين ذو خبرة وكفاءة حو  أربعةقاض يقوم بمساعدته 

 إذانه أالتي تحددها اللائحة حيث  الأساسياتمتداول، يتم اختيارهم طبقا للشروط و  رأيولديهم 
حد مساعدين فما أغاب  إذا أماة يكون بشكل صحيح، حد المساعدين فان انعقاد المحكمأغاب 
 بالمسائل للإلماميكونوا تجار  أنقاضيين، فالمساعدين ليس شرط  أومحلهم قاض  يأتيفوق 

تكون لديهم كبيرة وشاملة المسائل المتعلقة والتي لها علاقة بنشاط  أنالتجارية فقط بل يجب 
 2التجارة .

نه لا يشترط أ إذونصوصه  أحكامهتشكيلة هذه المحكمة حددها القانون السابق الذكر في 
النظر في الدعاوى التجارية التي يندرج  أويكون معاونين القاضي لهم صفة تجارية للقيام  أن

                                      
، المرجع السابق، ص 18-22آليات تسوية المنازعات الاستثمارية في ضوء قانون الاستثمار " لوط صافية، سويلم فضيلة،  -1

481. 
2 - khaRRaz Nadia,"creation of specialized commercial cours and their impact on foreign 

investement in algeria " , Bussain Law journal. Voulume – X I I, Issue 2, (2024), p2337. 
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ضمنها الاستثمار، بل يكفي معرفة الشاملة لجميع المسائل الاستثمارية والتجارية للإدلاء بآرائهم 
 استشاراتهم.و 

مختلطة  لأنهاالمشرع الجزائري لم يتوافق مع المشرع الفرنسي حول تشكيلة هاته المحاكم 
تكون عائق على  أنهامنتقد حيث  الأسلوبهذا  أنتتكون من قضاة يعينون ولا ينتخبون، غير 

سير هذه المحاكم بسبب هيمنة القضاة على مساعديهم الذي قد يؤثر على سيرورة الدعاوى  أداء
 1بممارسة المهام القضائية. ايقومو  أناللذين يقومون بعمل الصناعة والتجارة لا يصح لهم  أنغير 

تتمثل في تعيين القضاة مع علمهم  أخرى بفكرة  أتىالمشرع  آننجد في التشريع الجزائري  إذا
بكافة المسائل القضائية حول قضايا الاستثمار مقارنة بالمشرع الفرنسي الذي يستوجب انتخاب 

 قضاة هذه المحكمة.
تنظر  إنمابالنسبة لاختصاصات هذه المحكمة فهي لا تقوم بالنظر في جميع المنازعات  أما

لها  أن إذ والإداريةالمدنية  الإجراءاتي قانون في منازعات حددها المشرع على سبيل الحصر ف
 2موسع وشامل، مع تمتعها بنظام متميز قبل رفع الدعوى. إقليمياختصاص 
 الاختصاصات والإدارية المدنية الإجراءات ون نامكرر من ق 536 المادةاء في نص جحيث 

 :هيو  منازعاتها في المحكمة تنظر التي
  منازعات الملكية الفكرية 
  منازعات الشركات التجارية، لاسيما منازعات الشركاء وحل وتصفية الشركات 
  التسوية القضائية والإفلاس 
 منازعات البنوك والمؤسسات المالية مع التجار 
  المنازعات البحرية والنقل الجوي 
  ي ومنازعات التأمين المتعلقة بالنشاط التجار 

                                      
 .495سعيد الباج، المرجع السابق، ص -1
"، مجلة العلوم القانونية بوصوغة بسمة، "وظيفة المحكمة التجارية المتخصصة في تجويد المناخ الاستثماري في الجزائر-2

 .691(، ص 2024، المجلد التاسع، العدد الأول، )مارس والاجتماعية
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 .1المنازعات المتعلقة بالتجارة الدولية  
تحت  رجفهو يند لأموالهاة المضيف الجزائريةة جانب والدولالاستثمار يتم بين الأ أنبما  
 13-22التي تناولها القانون رقم  الدولية ةتجار ال اتمنازعمن ضأي  التجاريةالمبادلات  ضمن

  .السالف الذكر
 تسوية منازعات الاستثمار في إطار القانون الدولي :الثاني المطلب

الدولي من الوسائل القانونية الهامة لحل المنازعات وخاصة منازعات عقود  يعتبر القضاء
حماية حقوق  إلىتوفر إطار قانوني محايد ومستقل وعادل، بالإضافة  أنها الاستثمار باعتبار

الأطراف وتعزيز الثقة في بيئة الاستثمار الدولية، سنتطرق في هذا المطلب إلى الثلاثة أجهزة 
ها محكمة العدل الدولية )الفرع الأول(، محكمة التحكيم الدائمة )الفرع الثاني(، دولية قضائية، من

              ومحكمة الاستثمار العربية )الفرع الثالث(.     
 يالعدل الدول ةمحكم :الأوللفرع ا

عام  تأسستوالتي  الدولية بأنها الأداة القضائية الرئيسية للأمم المتحدةالعدل  محكمةتعرف 
يتمثل دورها في  ،لاهاي بهولندا مدينةويقع مقرها في  1946عمالها في عام  وبدأت 1945

 المحكمةتختص  الاستثمار وكماالمنازعات التي تكون بين الدول والتي تشمل قضايا  سويةت
 الأحكامبين الدول فقط وفقا  القانونيةالنزاعات  ةعلى تسوي عملحيث ت لاختصاصاتانوعين من ب

الأمم المتحدة منها وكالات  الدوليةوالهيئات  لأجهزةلاستشارية راء أكما تقدم  ،نون الدوليالقا
العدل  الأساسي لمحكمةمن النظام  34 المادةوهذا حسب ما نصت عليه  ،2الأمنمجلس أو 

 أطرافتكون  أنلوحدها الحق في  لللدو " أنهعلى  ختصاصاتهااحيث حددت لنا حدود  الدولية
تسع  لمدةعضوا يتم انتخابه  15من  المحكمةتتكون هذه  ،للمحكمة"في الدعاوى التي ترفع 

للأمم العمل  الجمعيةوبموافقة من  الأمنترشيح من مجلس  سنوات قابلت التجديد بناء على

                                      
، العدد الجريدة الرسمية، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، 2022جويلية  12المؤرخ في  13-22القانون رقم -1

 . 2022جويلية  17، الصادرة بتاريخ 48
 (،2024، )02، العدد 12 ، المجلدمجلة الاجتهاد القضائي، الاستثمار"المنازعات  لتسويةالقضاء الدولي "وآخرون، أحمد ي نو -2

 .240، ص239ص
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 أعمالهميقوم بجميع  أنالعزل بشرط  الاستقالة أو والمدة أ بانتهاء كما تنتهي مهمتهم المتحدة،
 1.شفافية وموضوعيةو أمانة بكل 

 فقط بحل النزاعات التي تكون على مستوى الدولي والمنظمات المحكمة مختصةوبما أن هذه 
أمامها يمنع على الأفراد والشركات رفع قضايا  فأنه، بشخصية القانونية الدوليةالتي تتمتع  الدولية
تعرض حقوقهم  حالةفي  من دولهم الحماية الدبلوماسيةلذلك يستلزم عليهم طلب ا ةمباشر 

 القانونيةهي استنفاذ جميع الطرق  الدبلوماسيةومصالحهم للضرر، ومن شروط هذه الحماية 
يكون  أنإلى المحكمة الدولية و التي وقع فيها الضرر، قبل رفعها  الدولةالمحلية المتاحة في 

وجود  بالإضافة إلى، النظيفة الأيديبمبدأ لا دخل له في الذي وقع عليه وهو ما يسمى  المستثمر
  2.بين المستثمر ودولته رابطة الجنسية

حل النزاعات ل محكمة مختصةهي  الدوليةعدل الأن محكمة ونستنتج من خلال ما سبق 
 الأجنبي إلىتعرض المستثمر  حالة إذاوفي  ،والمستثمر دولةال التي تكون بين الدول وليس بين

الدولة الحل يطلب من  التوصل إلى عدم حالةوفي  ،الدولة المضيفة ممحاك فإنه يلجأ إلىضرر 
يكون هذا  ألامواطنيها بشرط  أحدعن  بالإجراءات القانونية نيابةوهي القيام  الحماية دبلوماسية

 .السبب في هذا الضرر الأخير
 ةمحكمة التحكيم الدائم :الفرع الثاني

حيث  ،ملسلاللمؤتمر لاهاي  نتيجة 1899يوليو  20في  الدائمةالتحكيم  ةنشئت محكمأ
الهيئات  أوسواء بين الدول  ةسليم ةبطريق الدوليةالمنازعات  ويةتس لىالمحكمة إتهدف هذه 

 وهذه المحكمةة، ومنظم ةوجدي ةليات مستقلآعبر  الشركات الدولية أوالمنظمات  أم الحكومية
من طرف الدول كما  ختيارهماسماء المحكمين يتم أتحتوي على  ةتضم قائم ةمؤقت ةهيئعبارة 
على ، فراد في تعيينهمالأ اختلف إذافي تعيينهم لحل نزعاتهم في حاله  المساهمة للمحكمةيمكن 
إلا جنبي والمستثمر الأ الدولةبين  ات الاستثمارفي الفصل في منازع ةمختص ةنها هيئأالرغم 

عام  الاتفاقيةتها طرفا في يحمل جنسيالذي تقتصر على الدول التي يكون فيها المستثمر أنها 
 .   ستثمارللاكذلك الدول المستقطبة  1907

                                      
 .33 ص، المرجع السابق ،ربعية ضوانر -1
 .240 مرجع سابق، ص ،وآخرون  أحمد ي نو -2
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وعلى الرغم من كون محكمة التحكيم الدائمة لعبت دور بارز وهاما في تسوية مختلف المنازعات 
 إلا أنها تشكل صعوبات في الوصول بعض الأطراف إليها ولاسيما المستثمرين من دول النامية

إلى تحقيق  بالإضافة النظر في القانون الدولي لترسيخ العدالة ونشر المساواة  بإعادة والذي يستدع
 1.الوطنية وهيكله النظام القضائي دولي فعال وشامل التوازن بين السيادة

 الفرع الثالث: محكمة الاستثمار العربية 
 ةلعربيالدول ا الأموال فيلرؤوس  ةالموحد اتفاقيةبموجب  ةالاستثمار العربي ةسست محكمأت

ة المنازعات المتعلق ةتختص بتسوي ،1995والتي صادقت عليها الجزائر سنه  1980عام 
تتكون  ، حيثالعربيةقع القانوني والفقه للدول بالوا ةودراي ةر خبر كبأباعتبارها  ةبالاستثمارات العربي

 ةعربي اتمن جنسي الاحتياطيينعضاء قل وعدد من الأعلى الأ ضاةقة من خمس ةهذه المحكم
سنوات  ةثلاث ةولمد ةالعربي للدول قتصادي والاجتماعيالاجلس من طرف الم ميتم تعيينه ةمختلف

ي اء فجا في نوعين من النزاعات حسب م العربيةالاستثمار  ةكما تنظر محكم ،2لتجديدة لبلاق
 : 1980 اتفاقيةمن  30و 29المادة 

 نازعات الاستثمار بين الدول العربية أو النزاعات الناتجة عن تطبيق أحكام اتفاقية تسوية م
 أي نزاع ناتج عنها. 

  والنزاعات الناتجة عن الاستثمارات التي تدخل ضمن صلاحيات المحكمة إذا وافق عليها
الطرفان، حتى إذا كان هناك اتفاق سابقا على عرض هذه المنازعات على التحكيم والقضاء 

 الدولي. 
ن أويشترط ، الاتفاقيةهذه من  36 المادةحسب نص  ستشاري اختصاص الى إ بالإضافة

 مين العامو الأأالطرف  الدولةوتكون ذلك بناء على طلب من  المحكمة ختصاصاتايكون ضمن 
غير ملزمه ويمكن  آرائهانها تعتبر ألى إ بالإضافة ،و المجلس الاقتصاديأ العربيةالدول  جامعةل

 .عدم التقييد بها
للطعن ويتم تنفيذها  ةبمجرد صدورها تصبح غير قابل الملزمة ةبالقو حكامها أكما تميز  

 ،التقاضي إجراءاتو أ الأساسيةخطير سواء في قواعدها  نتهاكاتاحدوث  ةفي حال ة إلامباشر 
                                      

 .243، صمرجع سابقوآخرون،  أحمد نوى -1
صلاح الدين بوجلاب، "طرق تسوية منازعات الاستثمار في الاتفاقيات متعددة الأطراف التي صادقت عليها الجزائر محكمة -2

 .34، ص33(، ص2015جوان )، 24، ال عددمجلة التواصل في الاقتصاد والإدارة والقانون الاستثمار العربية نموذجا"، 
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 النظر حسب ما جاءت به ةعادإ في الالتماس و  ثالب ةلى غايإيمكن وقف تنفيذها  الحالةفي هذه 
في  ةبالغ أهميةمن  الدولية الأجهزةعلى ما تحمله هذه  الرغمعلى من هذه الاتفاقية  60ة مادال
 ينالمستثمر  وصعوبات التي ترهق عوائقالعديد من ال انها تشوبه ألاإالمنازعات وتعزيز  سويةت

 ائق: ومن بين هذه العو 
ن بين الدول بحيث لا يمكن مقتصر فقط على النزاعات التي تكو  الدوليةالعدل  ةمحكم فمثلا

بالإضافة إلى محدودية الاختصاص لبعض الأجهزة بحيث ، أمامهم و الشركات المثولللأفراد أ
يتعذر على المستثمرين في الدول النامية اللجوء إلى محكمة التحكيم الدائمة إلا إذا كانت هذه 

، وكذلك محكمة الاستثمار العربية التي تشترط 1907الدول عضوا في اتفاقية مؤتمر السلام عام 
جنسيتهم،  1980طراف النزاع أعضاء في اتفاقية الموحدة رؤوس الأموال العربية عام أن يكون أ

وبالتالي يتم حسم جميع النزاعات الناشئة بطريقة موضوعية وفعالة سواء بين الدول العربية أو 
هم  لعربيةاعربي، خاصة أن أغلب المستثمرين في الدول      مع مستثمر الأجنبيةبين الدولة 

                  1.العربيةمام المحاكم أالقضايا  ةما يبرز قل وهذامستثمرين أجانب 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                      

 . 37، ص35رضوان ربعية، مرجع سابق، ص-1
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 المبحث الثاني: التحكيم التجاري الدولي  
لفض  الأجنبيالقضائية التي يتخذها المستثمر  الآلياتيعد التحكيم التجاري الدولي من 

لصالح  الأخيريختارها خوفا من انحياز هذا  إذمنازعات الاستثمار بدلا عن القضاء الوطني 
المتمثل  آخرمما تدفعه لاتخاذ طريق  الإجراءات ءبطي إلى إضافةالدولة المضيفة للاستثمار، 

سنتناول في مبحثنا مفهوم  إذفي التحكيم التجاري الدولي وذلك لاستقلاليها عن المحاكم الوطنية 
 ، ثم تكريسه كمطلب ثاني.أولالتحكيم كمطلب 

 : مفهوم التحكيم التجاري الدوليالأولالمطلب 
يعتبر التحكيم التجاري الدولي من الطرق القانونية التي يتم من خلالها حل المنازعات  

رية والاتفاقيات الدولية العقود الاستثما إلى إضافةالاستثمارية حيث شاع استعماله في القوانين 
فدوره يتمثل  أكثر أونه يقوم بين طرفين أ إذ، الأجنبيةحماية وتشجيع الاستثمارات  إلىالتي تهدف 

حرية اختيار القانون الذين  الأطرافيمنح  لأنهفي نفس المستثمر  والطمأنينةفي بعث الثقة 
 1بينهم.القائم يرغبون بتطبيقه على النزاع 

المزايا التي يتمتع بها  أهم( ثم ذكر أولاالتحكيم ) تعريف إلى هذا المطلب فيوسنتعرض  
 .نظام التحكيم التجاري )ثانيا(

 : تعريف التحكيم التجاري الدوليالفرع الأول
بتعريفه  قاموا الفقهاء إذالقديمة التي شاع استعمالها لدى  تحكيم من المصطلحاتيعتبر ال

التعريفات  أهموقبل تناول  الأطرافالموضوعات التي تناولها سابقا في حالة وجدود نزاع بين  أهم
 لاح.كل شيء في اللغة، ثم في الاصطالفقهية والاصطلاحية يجب تعريف التحكيم قبل 

 تعريف التحكيم في اللغة:-أولا
مته في مال م بتشديد الكاف مع الفتح، يقال مثلا حكه ي فاحتكم أي أجاز التحكيم مصدر حكه

ا إذا   حاكم وحكّمت بين القوم فصلت بينهم، فأنامنعته مما أراد، فيه حكمه، وحكّمت الرجل تحكيم 
                                                                  2وحكم )بفتحتين( وحكمت عليه بكذا أي منعتهُ من خلافهِ فلم يقدر على الخروج من ذلك.

                                      
 .334قرفي ياسين، المرجع السابق، ص  –1
، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، دور التحكيم في فض منازعات عقود الاستثمارخالد كمال عكاشة، خالد كمال عكاشة،  - 2

 .63، ص 2012
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ي بالمحكم في اللغة بتشديد الكاف مع الفتحة هو الشخص المفوض إليه الحكم في ويعن
 1.مسألة معينة

فلفظ التحكيم شاع استعماله أول مرة لدى اليونانيين حيث تعني المحكم المنفرد أي الشخص 
العدل  بينهم إذ يستوجب عليه تطبيق الذي نشأالذي يعمد إليه الأطراف بمهمة الفصل في النزاع 

مشتقة من  Arbitrageوالمساواة، أما في القاموس اللاتيني الفرنسي يطلق على لفظ التحكيم بـ 
أي السيد،  Le maitreو أي الشاهد  témoinإذ أنها جاءت بعدة مفردات منها  Arbiterكلمة

 juge.2ي ضضافة إلى معنى القاإ
يُومِنُونَ حَتهى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ  لَا كَ وجاء في القرآن الكريم قوله عز وجل "فَلَا وَرَبِّ 

ا مّمها قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيم    3".اثُمه لَا يَجِدُواْ فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَج 
 تعريف التحكيم اصطلاحا:-ثانيا

يقال احتكم الناس إلى فلان أي رفعوا خصومتهم إليه ليقتضي بينهم، فالتحكيم هو ما  يقوم 
مجموعة  الحكم فيها بواسطة شخص محايد أو طراف المتنازعة من إبداء موضوع النزاع إذ يتملابه 

 يقوم على أساس التسوية بيننه من الأفراد لا يقومون بحل النزاع على حساب الطرف الآخر لأ
 4الطرفين على يد فرد قد يكون حكما أو هيئة محكمة.

إذ يعهد بموجبه الأطراف اللجوء إلى شخص أو  اتفاقوسيلة خاصة للتقاضي يقوم على 
أكثر بمهمة حسم النزاع المتعلق بهم وذلك بإصدار قرار يتمتع بحجية الأمر المقضي فيه أي أن 

من د يكون نهائي لا رجعة فيه، فهو يعاره الأمر الذي يقوم المحكم أو الهيئة التحكيمية بإصد
الأنظمة القضائية تكرس فيه قاعدة العقد شريعة المتعاقدين عن طريق اتفاق مكتوب بمهمة فض 

  5علاقاتهم التعاقدية. اعات التي تنشأ بين الخصوم بخصوصالنز 

                                      
 .66، ص 2023، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، التحكيم في العقود الإداريةبودلال فطومة،  -1
، )أطروحة دكتوراه في القانون العام(، كلية الحقوق، سميرة، التحكيم الإداري في قانون الإجراءات المدنية والإداريةسعيداني  –2

 .16، صن س د، 1 الجزائرجامعة بن يوسف بن خدة، 
 .65سورة النساء، الآية  _3
، )أطروحة دكتوراه(، قسم القانون العام، فرع المؤسسات الأجنبيةالتحكيم في منازعات عقود الاستثمارات الدولية حسان نوفل،  _4

 .  11ص ،2021السياسية والإدارية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر،
مجلة الاكاديمية للدراسات الاجتماعية سرباح خالد فرج الحسين، التحكيم التجاري الدولي فكر قانوني بتصور اقتصادي،  –5

 .488ص ، (2023) ،01د العد، 15 المجلد ،ةوالإنساني
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نهم دون أي أن الأطراف المتعاقدة تتخذ نظام آخر لتسوية منازعات الاستثمار التي تنشأ بي
اللجوء إلى قضاء الدولة المضيفة، وذلك حسب ما نراه في الواقع أو الوضع الحالي الذي نعيش 

 الحكومة لتطبيق قانونها، نظرا لتخوف المستثمر الأجنبي قام باتخاذ طريق آخر انحيازفيه وهو 
، كما وهو أن ينظر في النزاع شخص ثالث ويقوم بحسمه وذلك بإصدار أمر ملزم إزاء الطرفين

  أنه يمكن إجراء آلية التحكيم وإجراءاته عبر الوسائط الإلكترونية.
التحكيم ينعقد بين شخصين أو أكثر ويتم تبعا للإجراءات إلا أنه لا  اتفاقبالرغم من أن 

على فض  لتي تفرض عليهم بل يقوم بالتركيزا والالتزاماتيحدد الحقوق التي يتمتع بها الفريقين 
 1.نشئت عن الشروط الموضوعية التي تذكر في العقد الأول والأصليالخلافات التي 

 التعريف الفقهي للتحكيم: -ثالثا
 توجد عدة تعريفات فقهية للتحكيم منها:

 نظام عدالة خاصة، من خلالها ينتزع النزاع من " الأستاذ محمد بجاوي عرف التحكيم بأنه
المحاكم العادية ليعهد لأشخاص خواص يختارون مبدئيا من قبل الأطراف أو  اختصاص

 2بمساعدتهم".
  كما عرفه أيضا الدكتور إبراهيم أحمد إبراهيم أنه نظام لحل منازعات المالية بين الأطراف، إذ

 3أن الأطراف قد يكونوا أشخاص طبيعيين أو معنويين شركات أو دول.
 صطلح التحكيم بمختلف الصياغات حيث أن مفادها  يتمحور وعرف كذلك الفقه الإسلامي م

للحكم بينهما  حول معنى واحد إذ يُعرف أنه تولية الخصمين حكما صالحا للقضاء يرتضيانه
إذ أنه يعتبر في الشريعة الإسلامية بأنه عقد تولية وتقليد من طرفين متخاصمين إلى ثالث 

           4.بينهما للفصل فيما تنازعا عليه

                                      
1 -.Djared Mohammed, "The principle of the Arbitration Agreement independence from the 

original contract, And its application in international trade disputes-A Contractive study", the 

jornal of Teacher Researcher of Legal and political studies -vol 07- (octobre 2022), p 600.  
 

، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصاديةموساوي مليكة، التحكيم كطريق بديل لحل النزاع في مجال الصفقات العمومية، – 2
 .179ص ،(2015، )سبتمبر09العدد 

، 06المجلد  مجلة الباحث للدراسات القانونية والسياسية،في منازعات عقود الاستثمار،  إجرائيةالتحكيم كآلية  حديدي عنتر، - 3
 ,2001(، ص 20021، )ديسمبر02العدد 

 .12 حسان نوفل، المرجع السابق، ص- 4
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  لتعريف القانوني للتحكيما-رابعا
 يعرف التحكيم في قوانين عدة دول حيث قام المشرع الفرنسي بتقديم تعريف له وذلك ف

من تقنين الإجراءات المدنية الفرنسي على انه اتفاق يقوم من خلاله المتعاقد بإحالة  1442 مادةال
 1النزاعات التي تنشا على العقد المبرم بينهم إلى نظام التحكيم.

انه يقوم على  إذمستقل عن القضاء،  التحكيم أنمن خلال التعاريف التي تناولناها نجد  إذا
حيث انتقدت هذه التعريفات  ثالث للفصل في النزاع الذي ثار بينهم باختيار طرف الأطراف إرادتي

 الإجراءاتله دور من خلال  الأخيرهذا  أناستبعدت نظام التحكيم على القضاء بالرغم من  لأنها
  والتنفيذ.

 07في المادة  1985كما عرف أيضا القانون النموذجي التحكيم التجاري الدولي عام 
تفاق بين الطرفين على أن يحيلا إلى التحكيم جميع أو " إولى منه أنه وبالضبط في الفقرة الأ

بعض النزاعات التي نشأت أو قد تنشأ بينهما بشأن علاقة قانونية محددة سواء كانت تعاقدية أم 
 اتفاقغير تعاقدية، ويجوز أن يكون اتفاق التحكيم في شكل بند تحكيم وارد في عقد أو في شكل 

 2منفصل".
التحكيم التجاري الدولي يجوز أن يكون موجود في بنود العقد إذا رغب  فاقتايعني أن  

المتخاصمين في ذلك كما يجوز للطرفين إدراجه ضمن عقد مستقل عن العقد الأصلي وذلك 
 لتمتعه بميزة حرية الأطراف في الاختيار. 

ناوله لأحكامه بالنسبة للمُشرع الجزائري لم يقم بإعطاء تعريف واضح للتحكيم بالرغم من ت
المتضمن قانون  09-08وإضافة إلى القانون  09-93وإجراءاته وذلك في المرسوم التشريعي رقم 

    3الإجراءات المدنية والإدارية حيث نظم المُشرع فيه أنواع التحكيم الداخلي والدولي.
التحكيم  وأ جزائرية أي مقر موطن الطرفين،أنه قد يطبق التحكيم الداخلي للدولة الوذلك يعني 

 الدولي إذا كان موطن أحد الأطراف الذي ثار النِزاع بينهما بالخارج.

                                      
، المجلد مجلة العلوم القانونية والاجتماعيةمبررات اللجوء إلى التحكيم لتسوية منازعات عقود الاستثمار"، " حرير احمد، – 1

 .1635ص (،2022مارس  (السابع، العدد الأول،
 .4، ص 2008، الأمم المتحدة، فيينا 1985النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لعام  الأونسترالقانون - 2
القانون(،  )رسالة ماجستير في ،دراسة تحليلية ونقدية –التحكيم التجاري الدولي في القانون الجزائري الجديد بن فناتكي فريال، – 3

 . 17، ص 2022-2021، 1ر ئفرع عقود ومسؤولية، كلية الحقوق سعيد حمدين، جامعة بن يوسف بن خدة، الجزا
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المشرع لم يُعرف التحكيم بذاته لكن عرف شرط التحكيم حيث أنه لهما معنى واحد في المادة 
الذي يلتزم  الاتفاقشرط التحكيم هو  من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على أنه" 1007

أعلاه، لعرض النزاعات  1006راف في عقد متصل بالحقوق المتاحة بمفهوم المادة بموجبه الأط
أي أن  1من القانون ذاته. 1011وكذلك المادة  ر بشأن هذا العقد على التحكيم "االتي قد تث

 فإنهم يلجئون إلى تطبيق التحكيم  الاستثمارالأطراف أثناء إبرامهم للعقود المتعلقة بمجال 
 ا.بإبرامه قامواالتي  الاستثماريةزاع ناتج عن عقود حالة وجود ن في

أنه يعد التحكيم دوليا، بمفهوم  09-08من القانون  1039وأيضا عُرف التحكيم في المادة 
  2هذا القانون التحكيم الذي يخص النزاعات المتعلقة بالمصالح الاقتصادية بين دولتين على الأقل.

المتعاقدين أو أكثر حول النشاطات المتعلقة بالطابع  أي أنه في حالة إذا ما قام نزاع بين
الاقتصادي أو التجارة الدولية كنشاط الاستثمار فإنه يخضع للتحكيم الدولي خاصة أنه إذا كان 

 18-22 الجديد للاستثمار رقم حيث أنه جاء في القانون  ،المستثمر الأجنبي مقره في الخارج
والقانون  03-01فق الطرفان على ذلك إضافة إلى الأمر اللجوء إلى التحكيم في حالة إذا ما ات

16-09 . 
 لتحكيم التجاري اللجوء ل: مزايا الفرع الثاني

يمتلك التحكيم عدة مزايا مما جعلت منه نظاما قضائيا مستقلا عن باقي الأنظمة القضائية 
القضاء للفصل  نه في حالة وجود منازعات بين المستثمرون فإنهم يلجئون إلى هذاأالأخرى، لذا 

الحاجة للقاء الفعلي  فيما تنازعا فيه، حيث أنه بالإمكان أن يكون التحكيم إلكترونيا وذلك دون 
 :يما يل، ومن أهم المزايا التي يتمتع بها نظام التحكيم للمتخاصمين

   السرعة في فض النزاع:-أولا 

كثير من الخصوم ما يرغبون في الحصول على حكم وقرار سريع بُغية الفصل في النزاع القائم 
على أساس كفاءتهم وخبرتهم في  اختيارهمبينهم، لأنه يتسم بطابع البساطة إذ أن المحكمين يتم 

موضوع النزاع، وبالتالي الفصل في خلافاتهم لا يحتاج إلى وقت طويل مما يؤدي الأمر إلى 
ول على عدالة خاصة وسريعة، وذلك لا يعني أن التحكيم يقوم بمخالفة أهم الضمانات الحص

                                      
 .32رقاب عبد القادر، المرجع السابق، ص– 1
  المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مرجع سابق. 2008فيفري  25لمؤرخ في ا 09-08القانون رقم – 2
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احترام ى لمساواة إضافة إلالأساسية التي بُني عليها التقاضي كاحترام حقوق الدفاع بين الخصوم وا
  1مبدأ الوجاهية.

فالمحكمين غالبا ما يكونون متفرغين وليس لديهم أعمال للفصل في الخلاف والنظر فيه إذ 
أنه بعض من المراكز التحكيمية تقوم بتحديد وقت معين يتم فيه إصدار قرار التحكيم الصادر 

  2الذي قام المتنازعان باختيارهم. المحكمينمن 

 املة حول الشؤون المتعلقة بمجالشالخصوم يقومون باختيار محكمين لديهم المعرفة ال

، كما أنهم قد يعينون زمن معين لفصل المحكمين في الخصومة، إذ أنه باستطاعة الاستثمار
المحكم القيام بإجراءات خاصة بالتحكيم وذلك عبر المنصات الرقمية دون الحاجة إلى اللقاء مع 

 قيدات والمصاريف الزائدة.في النزاع دون المرور بالتع سرعة الفصلالخصوم مما يؤدي إلى 
 حرية الاختيار بالنسبة لأطراف التحكيم  -ثانيا 

نوع التحكيم، حيث يحق لهم  اختيارنرى أن الخصوم لديهم الحرية في  الاستثمارفي عقود 
التحكيم سواء كان حرا أو مؤسسا أي اللجوء  اختيارفي حالة وجود علاقة تعاقدية أو غير عقدية 

إلى مؤسسات سواء كانت إقليمية أو دولية للبث في نزاع نشأ أو قد ينشأ بينهم مستقبلا، مما يؤدي 
قضاة أو  اختيارإضافة إلى إمكانية الأطراف في  للاستثمارقضاء الدولة المضيفة  استبعادإلى 

 3.زاعمحكمين ذو خبرة وثقة ومعرفتهم بموضوع الن

نوع التحكيم لأنه مستقل  اختيارنظام التحكيم يتسم بطابع المرونة إذ يمكن للفريقين المتخاصمين 
مؤسسيا، أو وبعيد عن القوالب والقوانين الجامدة حيث بإمكانهم الخضوع للتحكيم سواء كان خاصا 

المتعاقدين في  وأن يكون هذا التحكيم تحكيما بالصلح أو بإتباع طريق القانون إضافة إلى حرية
 4 هذا النظام التحكيمي. انعقادزمان ومكان  اختيار

 
                                      

، جامعة والإدارية، )رسالة الماجستير في القانون العام(، كلية العلوم القانونية التحكيم في حل النزاعات الدوليةمحمد بواط،  -1
 .33، ص2008-2007حسيبة بن بوعلي، الشلف، 

 .46ص ، 2011، جوان 03، العدد مجلة العلوم القانونيةالتحكيم الالكتروني"،  " لياس حمدتو،إسيف الدين، –2
 الأساسيةدكتوراه(، شعبة الحقوق  أطروحة، )دور التحكيم التجاري الدولي في تسوية منازعات الاستثماربوطالبي زينب،  - 3

 .85ص  ،2021-2020بوقرة، بومرداس،  محمداوالعلوم السياسية، كلية الحقوق، جامعة 
لطبعة الأولى، منشورات الحلبي الاستثمار الدولية، االفعالية الدولية للتحكيم في منازعات عقود بشار محمد الأسعد،  - 4

 .20ص  ،2009الحقوقية،
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 : تحديد مدة الفصل في النزاع -ثالثا 
لذا يجب تحديد اجل للمحكمين  الإجراءاتميزة في التحكيم هي السرعة في  أهمقلنا سابقا أن 

العام هوان الخصوم من  فالأصللإنهاء المهام المقرر لهم، إذ أن المدة قد ترد في اتفاق التحكيم 
 الإحالةغير مباشر عن طريق  بأسلوبيمكن تحديدها  آويقومون بتحديد المدة وبإمكانهم تعديلها 

  1.والإداريةالمدنية  الإجراءاتقانون  إلى أونظام مؤسسة تحكيمية  إلىسواء 
 إلى الأخيرأي انه في حالة عدم تحديد مهلة تسوية الخلافات فان المحكمين يحيلون هذا 

لان  والإدارية الجزائري قانون الإجراءات المدنية  الجزائرية والىمؤسسة من المؤسسات التحكيمية 
الطرق التقليدية المتمثلة في تحديد اجل بأنفسهم، بل بإمكانهم  بإتباعبعض المحكمين لا يقومون 
 .انه ماحيانا ما يقومون بذلك الكترونيا إذمهلة لهم  أخرى لتحديدإحالة هذا النزاع إلى أنظمة 

 خاصية السرية في التحكيم:-رابعا
، والاستراتيجيةبالرغم من تنوع المشاريع ذات الطابع الاستثماري في جُلّ القطاعات الحيوية 

انه في الغالب ما تقوم الدول المستثمرة مع الدول المضيفة لنشاط الاستثمار والمانحة الامتيازات  إذ
البدء في  أثناءمرين باشتراط عنصر التحكيم الذي يرتكز على خاصية السرية والأمان للمستث

 أوإجراءاته إلى غاية إنهاء الخصومة بين الطرفين، فهذه المشاريع قد تشمل قطاعات عسكرية 
 علمية مما ينبغي كتمان تلك الأسرار وعد الإفشاء بها. 
انه  إذالمحاكم القضائية بل بكون سري  فالتحكيم لا يكون عبر جلسات علنية كما نرى في

 2.الأطرافنشر قرار التحكيم بموافقة  يتم
نه في حالة وجود أاتفاق يتمثل في  أويوقع مع الدولة المضيفة تعهد  الأجنبي المستثمر
رية والكتمان، نه يتصف بطابع السأالتحكيم حيث  إلىن المستثمر يقوم باللجوء إخلاف بينهم ف

 هاته لأهميةالتي يتم اتخاذها والجلسات التي يتم انعقادها لا تكون علنية نظرا  الإجراءاتن لأ
التكنولوجي  أوتوجد مشاريع ذات طابع سري كالقطاع العسكري  غالبا ما لأنه وأنواعهاالمشاريع 

  كالملكية الفكرية. الأدبي وأيضا

                                      
فرع قانون أعمال،  )رسالة ماجستير في الحقوق(، بودودة سعاد، التحكيم التجاري الدولي كضمان من ضمانات الاستثمار،- 1

 .11كلية الحقوق، جامعة الجزائر بن يوسف بن خدة، د س ن، ص
، )مذكرة ماستر في قانون الأعمال(، كلية الحقوق والعلوم التحكيم في عقود الاستثمارغرابي محمد، بن عمراني عبد الجليل، - 2

 .33ص  ،2016-2015 درار،أالسياسية، قسم الحقوق، جامعة 
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  التحكيم قضاء متخصص:- خامسا
 الإحاطةيتوجب على المحكمين  لأنهن القضاء العادي متفوقا  أكثرما يكون  أحياناالتحكيم 

الكفاءة والمعرفة للفصل في  إلىبكافة المواضيع المالية والفنية التي تفتقر  والإلمامبجميع القضايا 
 بين الخصوم، نشأتالتي  المنازعاتلفض  الكفاءة والمعرفة إلىالمواضيع المالية والفنية التي تفتقر 

 1خبرة في القضايا العلمية والقانونية. اختيار محكمين ذو لىإمما يدعوهم 
الكثير من  أنفي منازعات المتعلقة بالتجارة الدولية بما فيها منازعات الاستثمار نرى  

تتمتع فيهم  أنالمحكمين يجب  أن إذ الخلافاتالتحكيم لفض هذه  إلىالمتنازعين يقومون باللجوء 
يتفوق عن  أحياناالمتعلقة بعقود الاستثمار مما يجعل التحكيم  الشؤون والمعرفة بجميع  الكفاءة

 ذو قضاء متخصص.      لأنهالقضاء العادي 
 المطلب الثاني: تكريس التحكيم التجاري في التشريع الجزائري 

ن المشرع إكالمصالحة والوساطة ف ةطراف فض النزاع بالوسائل الوديالألة إذا رفض في حا
من  12وهذا طبقا لما جاء في المادة  التحكيم التجاري الدولي إلىاللجوء  إمكانيةر الجزائري أق

يخضع كل خلاف ناجم عن تطبيق أحكام هذا القانون بين  "المتعلق بالاستثمار 18_22قانون 
المستثمر الأجنبي والدولة الجزائرية يتسبب فيه المستثمر أو يكون بسبب إجراء اتخذته الدولة 

لجهات القضائية الجزائرية المختصة ، ما لم توجد اتفاقيات ثنائية أو متعددة الجزائرية في حقه، ل
يمكن  "، أيالأطراف صادقت عليها الدولة الجزائرية تتعلق أحكامها بالمصالحة والوساطة والتحكيم

حالة وجود اتفاقية ثنائية أو متعددة الأطراف صادقت عليها الدولة تتعلق  اللجوء الى التحكيم في
على الإجراءات الواجب  2008فبراير  25المؤرخ في  09_08رقم  كيم، كذلك بين القانون بالتح

 1061إلى المادة  1006حيث خصص له قسما كامل تحديدا من المواد  اتباعها في التحكيم،
حيث سنتطرق إلى دراسة الخصومة التحكيمية )الفرع  والإدارية،من قانون الإجراءات المدنية 

بالإضافة إلى إعطاء  (ى صدور حكم التحكيم الذي يفصل في النزاع )الفرع الثانيالأول( وصولا إل
 .أمثلة عن تطبيقات التحكيم التجاري الدولي في الجزائر )الفرع الثالث(

 الفرع الأول: الخصومة التحكيمية
حيث تنطلق عملية التحكيم  ،في حالة نشوء النزاع الذي اتفق الأطراف بعرضه على التحكيم 
القائمين قيام أطراف النزاع بتعيين المحكم أو المحكمين  تشكيل هيئة التحكيم )أولا( من خلالب

                                      
 .338ص ياسين قرفي، مرجع سابق، -1



 في التشريع الجزائري  الاستثمارليات تسوية منازعات آ                       انيالفصل الث
 

- 69 - 

وصول إلى  ،وذلك بإتباع مجموعة من الإجراءات لسير الخصومة التحكيمية )ثانيا( ،فض النزاعب
 (.ثالثا)نهاية التحكيم 

 أولا_ تشكيل هيئة التحكيم
 في اتفاق أو شرط التحكيم أو وفقا للتشريع المعمول به.يتم تشكيل هيئة التحكيم وفق لما جاء 

 _تعيين المحكم أو المحكمين 1
ما يعرف و وه المتنازعة الأطراف إرادةالمحكمين بناء على  أونه يتم تعيين المحكم أصل لأا

ما  ومركز تحكيمي لتعيينهم وه أو ةتحكيميمنظمات إلى  بالإحالةالقيام  أوبالتعيين المباشر 
في تعيينهم  صعوبةوجدت  إذاحالة وفي  ،التعيين كيفيةمع تحديد  ر،مباشيسمى بالتعيين الغير 

 في التجارة تعلق بالتحكيميأو تعلق بالتحكيم الداخلي يالأمر كان  إذا ما الحل يختلف حسب فإن
 .الدولية
 تحكيم الداخلي يأ_ ف

يتضمن نشاط  أنوالإدارية على وجوب  المدنية الإجراءاتمن قانون  1008المادة نص ت
كانت  إذا حالةوقع باطلا، وفي  وإلاتحديد طريقه تعيينهم  أوالمحكمين  أوالتحكيم تعيين المحكم 

الواقعة في دائرة اختصاصها  هناك صعوبة في تعيين المحكم يتم تعيينه من قبل رئيس المحكمة
 .والإدارية المدنية الإجراءاتالقانون  من 1009 للمادةمحل تنفيذه طبقا  أوالعقد  إبرام محل

 المحكمةفيصرح رئيس  ،التحكيم محكمةغير كافي لتشكيل  أوط التحكيم باطلا ر كان ش أما إذا
 1.الإدارية و المدنيةالإجراءات القانون الفقرة الثانية من  9001 المادةللتعيين وفق  بالأوجه

يتضمن  أنيجب "أنه نصت على  الثانيةالفقرة  1012 المادةالتحكيم وحسب  اتفاقفي  أما
رفض  أما إذا"، كان باطلا وإلاتعيينهم  أو كيفيةالمحكمين  وأسماءالتحكيم موضوع النزاع  اتفاق

حسب  المختصة المحكمةمن طرف رئيس  ستبدالهمبايقوم  فإنهالمحكمين القيام بمهمته  أحد
 . والإدارية يةالمدنالإجراءات القانون من  الثالثة فقرةال 1012 المادة

ذر تعحالة إذ في  إلا، المحكمينفي اختيار  الحريةزاع الن لأطراف هنأويفهم من نصوص المواد 
عليه  قما يطلبذلك لتعيينهم وهم يعرفوا  المختصة القضائيةالهيئات  إلىعليهم ذلك يمكن اللجوء 

 .الغير مباشر بالتعيين

                                      
 .100 ص، 99ص  ،مرجع سابق ،قديري محمد توفيق-1
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 ب_ التحكيم في التجارة الدولية 
لى نظام إالرجوع  همو كما يمكنأمين حكو المأتعيين المحكم  ةمباشر  زاعالن لأطرافمكن ي

و بين أطراف النزاع أ تفاقعدم وجود ا ةوفي حال ،1041 المادة لنص التحكيم لتعيينهم طبقا
نه يحق للطرف الذي يهمه التعجيل إف استبدالهمو ألهم ز و عأتعيين المحكمين في  صعوبةوجدت 

 :بالآتي القيام
  كان التحكيم يجري في الجزائر، في هذه الحالة يتم رفع الأمر إلى رئيس المحكمة التي إذا

 يقع في دائرة اختصاصها التحكيم.
  أما إذا كان التحكيم يجري في الخارج، وأختار أطراف النزاع تطبيق قواعد الإجراءات المعمول

 .ي الجزائربها في الجزائر يتم بناء على ذلك رفع الأمر إلى رئيس المحكمة ف
كذلك تكون المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان إبرام العقد أو مكان تنفيذه هي 

 1المختصة، في حالة إذا لم تحدد الجهة القضائية المختصة في اتفاق التحكيم.
وطريقة عزلهم أو استبدالهم  يذكر المحكمين لم إذاالتحكيم  إذا لا يترتب البطلان على اتفاق

في  المختصةالنزاع هي  أطرافعليه و ، عكس التحكيم الداخليوذلك في التحكيم التجاري الدولي 
يتم اللجوء للقضاء  صعوبةو وجود أفي حاله عدم الاتفاق  المحكم والاستثناءصل في التعيين الأ

 لتعيينهم. المختص
 و المحكمينألشروط الواجب توفرها في المحكم ا_2

 المتعلقةالشروط  إلى والإدارية المدنية الإجراءاتالجزائري في قانون  رعلم يتطرق المش
 شروط ضرورية ةالداخلي الذي تضمن عد التحكيمعكس على  الدوليةالتحكيم في تجاره  بأجراء

 منها: نذكر
  من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على ضرورة أن  1014نص المشرع في المادة

المدنية سواء كان شخص طبيعي أو شخص معنوي، بحيث يتولى هذا يتمتع المحكم بالحقوق 

 الأخير تعيين عضوا أو أكثر من بين أعضائه محكما.

  مهمة الفصل في النزاع وتريا أي  إليهاهيئة التحكيم التي أسندت  أعضاءيجب أن يكون عدد
 2الأغلبية. برأيفرديا وليس زوجيا حتى لا تتعادل الأصوات ويتم التصويت 

                                      
 .والإدارية المدنية الإجراءاتمن  1042والمادة  1041المادة  -1
 .258، ص 2003محمود السيد التحيوي، العنصر الشخصي لمحل التحكيم، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، -2
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  سنه كاملة حسب المادة  19وكما يشترط في المحكم أن يكون يتمتع بالأهلية القانونية وهي بلوغ
، وألا يكون قد حكم 1من القانون المدني الجزائري، وألا يعتريه أي عيب من العيوب الإرادة 40

 2عليه بجناية أو جنحة مخلة للشرف أو شهر إفلاسه.
 وألا  اد والاستقلالية أي أن يساوي بين أطراف التحكيم،وكما يشترط في المحكم أن يتمتع بالحي

 يكون بينه وبين أحد الخصوم أي علاقة أو مصلحة من شأنها أن ينحاز لأحد الطرفين.
  أما من حيث عدد المحكمين فإنه يمكن أن تتشكل محكمة التحكيم من محكم أو أكثر وأن يكون

 3ءات المدنية والإدارية.من قانون الإجرا 1017ذلك بعدد فردي طبقا للمادة 
  من قبل إجراءات المدنية والإدارية بأنه لا تتشكل محكمة التحكيم إلا إذا  1015ونصت المادة

قبل المحكم أو المحكمين بمهامهم، بحيث أنه إذا بدأت إجراءات التحكيم لا يجوز له التخلي 
قانون الإجراءات  من 1021إذا طرأ سبب من أسباب الرد المنصوص عليها في المادة  إلاعنها 

 .المدنية والإدارية
  وفي حال رفضه للمهمة المسندة إليه فإنه يستبدل بغيره وذلك بأمر من طرف رئيس المحكمة

والإدارية "إذا الفقرة الثالث من قانون الإجراءات المدنية  1012المختصة وهو ما جاء في المادة 
 4رفض المحكم المعين القيام بالمهمة المستندة إليه يستبدل بغيره من طرف رئيس المختصة".

 و عزلهأرد المحكم _3
 النزاع،طراف يع أداء مهامه بناء على اتفاق جمأالمحكم هو فصل المحكم عن رد ويقصد ب 

 ،ذلكبطراف بلاغ الأإوجب عليه  ، وبتالينه يمكن ردهأذا علم إالرد من المحكم فقد يصدر طلب 
 1015 المادة تهم طبقا لنصموافقلا بعد حصوله على إليه الموكلة إبمهامه  القيامةولا يجوز له 

و أحد الطرفين الذي عينه أقد يصدر طلب الرد من كما  ،والإدارية المدنية الإجراءات انون من ق
 .عد تعيينهبه ب علم در لن يكون سبب اأبشرط  ،رك في تعيينهالذي شا

                                      
 (،2017)ديسمبر، 05، العدد مجلة الأبحاث القانونية والسياسيةدور المحكم في العملية التحكيمية، " مريم بن عبد الكريم، -1

 .309ص 
 .151، مرجع سابق، ص الطرق البديلة لحل المنازعات المدنية في القانون الجزائري سوالم سفيان، - 2
 .101قديري محمد توفيق، مرجع سابق، ص - 3
 .152، مرجع سابق، صالطرق البديلة لحل المنازعات المدنية في القانون الجزائري سوالم سفيان،  - 4
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 والإدارية المدنية الإجراءات انون من ق 1016 المادةليها إسباب الرد التي تطرقت أومن 
 : كالآتي وهي
 " أطراف.ن يعليها ب تتوفر في المحكم المؤهلات المتفقعندما لا 
  الأطرافرد منصوص عليه في النظام التحكيم الموافق عليه من قبل عندما يوجد سبب. 
 وة أتقلاليته لا سيما بسبب وجود مصلحفي اس ةالظروف شبهه مشروعندما تتبين من ع 

 ".و عن طريق وسيطة أطراف مباشر الأ أحدمع  ةو عائلياقتصادية أ علاقة
وفي حالة نشوء نزاع حول وجود سبب الرد فيتم تسوية هذا الخلاف حسب نظام التحكيم 

 المتبع.
على أنه" في  والإدارية المدنية الإجراءات انون من قالفقرة الثالثة  1016وكما نصت المادة 

حالة النزاع، إذا لم يتضمن نظام التحكيم كيفيات تسويته، أو لم يسع الأطراف تسوية إجراءات 
الرد يفصل القاضي في ذلك بأمر بناء على طلب يهمه التعجيل، هذا الأمر غير قابل لأي 

 طعن".
سع للأطراف تسوية ذلك فيتكفل القاضي وإذا لم يتضمن هذا النظام طريق التسوية أو لم ي

 1بالفصل فيه بموجب أمر غير قابل لأي طعن بناء على طلب من يهمه التعجيل.
أما فيما يخص عزل المحكمين فلا يجوز عزلهم خلال فترة التحكيم إلا إذا اتفق جميع 

 على ذلك.المتنازعة الأطراف 
النظام العام، بحيث يمكن لأطراف وعليه فإن حالات الرد بالنسبة للمحكم فهي ليست من 

النزاع الاتفاق عل تسويتها من خلال الموافقة على المحكم مع وجود سبب الدافع للرد طبقا لنص 
على أنه " إذا علم المحكم أنه قابل للرد  المدنية والإدارية الإجراءاتمن قانون  1015المادة 

 2موافقتهم".يخبر الأطراف بذلك ويجوز له القيام بالمهمة إلا بعد 
 تعاب المحكم_أ4

الأصل أنه يتم الاتفاق عند تعيينه على أتعاب المحكم أو المحكمين نتيجة أدائهم لمهامهم، 
  .أو قد يتم تحديد الأتعاب عن طريق نظام التحكيم أو مؤسسة تحكيمية تابعا لها

                                      
 .111المرجع السابق، صزيزي زهية، – 1
 .154 ص ،مرجع سابق ،في القانون الجزائري  المدنيةلحل المنازعات  البديلةالطرق ، سوالم سفيان - 2
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حول أتعاب الوسيط في تعيينها يمكن اللجوء  النزاع وجود خلاف بين الأطراف وفي حالة
 1إلى القضاء لتحديدها.

  الخصومةسير  إجراءات :ثانيا
وبعد ذلك سنبين  (،1) التحكيميةعلى المحاكم  تطبيقلى القانون الواجب الإسنتطرق 

 (.2)التحكيم  المحكمةمام أجراءات السير إ
 التحكيم  ةمام محكمأ المتبعة إجراءاتعلى التطبيق جبة االو القانون _1
 نزاعجراء الإالواجب التطبيق على القانون  أ_

ف طراإلى أ الحريةت ترك والإدارية المدنية الإجراءاتمن القانون  1019 المادةن أنجد 
 اتفاقذا لم يتم ة إوفي حال ،الخصومةإجراءات وضاع التي تنظم ل والأاجالنزاع في تحديد الآ

للتحكيم  بالنسبة القضائيةمام الجهات أ المقررة والآجالنه يتم تطبيق المواعيد إطراف على ذلك فلأا
 .الداخلي
 للأطراف والإدارية المدنيةمن قانون  1043 المادةجازت أللتحكيم الدولي حيث  بالنسبةما أ
ضبطها في الاتفاق  سواء تم ،التحكيمية الخصومةتباعها في إالواجب  لإجراءاتعلى ا تالاتفاقا

 ،التحكيم تفاقافي  ةي دولأخضاعها للقانون إو يتم أنظام التحكيم  نادها إلىسإو ة أتحكيم مباشر ال
التحكيم  محكمةفي هذه الحالات تتولى  تفاقيةالاضمن جراءات لإذا لم يتم ضبط هذه اإما أ

 2ة.تراها مناسب ةي دولأو لقانون ألى نظام التحكيم نادها إسإو ة أعند الحاج ةضبطها مباشر 
 الواجب التطبيق على موضوع النزاع انون القب_ 

ع النزاع بناء على التحكيم تفصل في موضو  ةن محكمأفي التحكيم التجاري الدولي نجد 
بالفصل في النزاع وفق  المحكمةتقوم  ختيارا الاوفي غياب هذ ،طرافختاره الأأالقانون الذي 

 المدنية الإجراءاتقانون من  1050 المادةحسب  ةعراف التي تراها ملائموالأ القانونيةالقواعد 
 .والإدارية

على  والإدارية المدنية الإجراءاتقانون من  1023أما في التحكيم الداخلي حسب المادة 
 أنه تفصل المحكمة في النزاع المعروض أمامها وفق لقواعد القانون. 

                                      
 .102قديري محمد توفيق، مرجع سابق، ص-1

 .113ص، 112زيري زهية، مرجع سابق، ص-2
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في التحكيم الداخلي  وعليه نلاحظ أن المشرع الجزائري أستبعد التحكيم مع التفويض بالصلح
 1وأيضا بالنسبة للتحكيم في التجارة الدولية.

 مام محكمة التحكيمر الخصومة أإجراءات سي-2
بعد عرض النزاع على محكمة التحكيم من قبل الأطراف مية يتبدأ مباشرة الخصومة التحك

 الإجراءاتقانون من  1010المتنازعين معا أو من الطرف الذي يهمه التعجيل حسب المادة 
، وتطبق على هذه الإجراءات الآجال والأوضاع المقررة أمام الجهات القضائية والإدارية المدنية

قانون من  1019إلا إذا اتفق الأطراف على آجال مغايرة تطبق إرادة الأطراف عملا بالمادة 
 .والإدارية المدنية الإجراءات

كما توكل مهمة التحقيق والمحاضر لكافة المحكمين للفصل في الخصومة التحكيمية، إلا 
قانون من  1020إذا أجاز اتفاق التحكيم بتكليف أحد المحكمين للقيام بالتحكيم طبقا لنص المادة 

 2.والإدارية المدنية الإجراءات
وفي حالة إذا وجد المحكمون الطعن بالتزوير مدنيا في الأوراق التي عرضت عليهم أو إذا 

 رباعتباوجد عارض جنائي يحيلونها إلى الجهات القضائية المختصة للفصل في هذه المسائل 
الثانية من  الفقرة 1021نها خارج عن حدود اختصاصاتهم وصلاحياتهم وفقا لما جاء في المادة أ

قبل استئناف سريان أجل التحكيم من تاريخ الفصل في  جراءات المدنية والإدارية وذلكقانون الإ
 المسائل العارضة.

على أطراف النزاع بتقديم  والإدارية المدنية الإجراءاتقانون من  1022كما ألزمت المادة 
طراف عن على الأقل قبل انتهاء أجل التحكيم، وفي حالة تأخر الأ 15دفوعهم ومستنداتهم خلال 

 عليهم من وقائع خلال تلك الفترة. ضهذا الموعد فإن المحكمين يفصلون في النزاع وفق ما عر 
أما مكان التحكيم فلأطراف النزاع الحرية في اختياره سواء تم تحديده في عقد التحكيم أو في 

تحديده،   يماتفاق لاحق، أما إذا لم يتفق الأطراف على ذلك في اتفاق التحكيم فتتولى هيئة التحك

                                      
 . 106قديري محمد توفيق، مرجع سابق، ص-1
، مجلة القانون والعلوم السياسيةدربال محمد زهير، مفتاح العيد، "الخصومة التحكيمية في قانون الإجراءات المدنية والإدارية"، -2

 .227ص، 226(، ص2021)، 02، العدد 07المجلد 
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إلا أن المشرع الجزائري لم ينص على مكان التحكيم، كما تلتزم المحكمة بلغة الأطراف وفي حالة 
 1عدم تحديدها تتولى هيئة التحكيم ذلك.

للفصل  اللازمةأجاز المشرع لهيئة التحكيم القيام بالإجراءات  الإثباتأما فيما يتعلق بأدلة 
 تعانة بالخبراء دون أداء اليمين.في النزاع من استماع الشهود والاس

"تتولى محكمة التحكيم والإدارية  المدنية الإجراءاتقانون من  1047وكما نصت المادة 
ادعاءاتهم،  أطراف النزاع لإثباتالبحث عن الأدلة" وكما يحق للمحكمين طلب تقديم الأدلة من 

 2وأيضا تقوم محكمة التحكيم حالها حال باقي المحاكم القيام بعمليات التحقيقات.
التحكيم لا يقتصر دورها فقط في الفصل في النزاع، بل بإمكانها  أن محكمةوعليه نستنتج 

إحالتها للأطراف لإثبات  أوالبحث عن الأدلة والوقائع التي تساعدها في النظر في الدعوة 
 اتهم.ادعاء

الطرف الذي يهمه التعجيل في  أولا لأطراف النزاع أو وكما أجاز المشرع لمحكمة التحكيم 
حالة الضرورة طلب مساعدة القاضي في تقديم الأدلة، بموجب عريضة بعد الترخيص له من 

 3طرف محكمة التحكيم ويطبق في هذا الشأن قانون بلد القاضي.
 أحدبناء على طلب  أن تأمرفي التجارة الدولية كما يمكن لمحكمة التحكيم في التحكيم 

نصت اتفاقية التحكيم على خلاف ذلك، وإذا امتنع إلا إذا تحفظية  أوالأطراف بتدابير مؤقتة 
تطلب تدخل القاضي المختص  أنلمحكمة التحكيم الحق  فإنالطرف المعني عن تنفيذ هذا التدبير 

في  الأمرالمشرع لم يتطرق لهذا  إلا أنلقاضي، حينها يطبق قانون الدولة التي ينتمي إليها ا
 4التحكيم الداخلي.

كما يكون اتفاق التحكيم صحيحا حتى إذا لم تحدد الآجال لانتهائه في اتفاق التحكيم، 
وبالرجوع للمشرع الجزائري نجده حدد المدة التي يلزم على المحكمون التقيد بها لإتمام مهمتهم 

موافقة الأطراف، وفي حالة عدم الموافقة عليه سيتم تمديدها وفق أشهر قابلة للتمديد ب 04وهي 
 لنظام التحكيم، وإذا لم ينص على ذلك يتم تمديدها من طرف رئيس المحكمة المختصة. 

                                      
 .313مريم بن عبد الكريم، مرجع سابق، ص -1
 .104قديري محمد توفيق، مرجع سابق، ص -2
 .والإدارية المدنية الإجراءاتقانون من ، 1048المادة -3
 .والإدارية المدنية الإجراءاتقانون من ، 1046المادة -4
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كما أنه لا يجوز عزل المحكمين خلال هذا الأجل إلا إذا اتفق أطراف النزاع على ذلك طبقا 
 .والإدارية المدنية الإجراءاتقانون من  1018لنص المادة 

 التحكيم  انتهاء: اثالث
 ةنهاء وجود محكمإو  التقاضيالتحكيم كطريق بديل عن  نهاءلإ بالنسبةمر الأ هنا يختلف

مثل  ةدائم بجهةوليس  ةمؤقت ةالتحكيم هي هيئ ةو محكمأالتحكيم  هيئةن أحكيم باعتبار الت
العمل  انتهاءنها تنتهي مهمتها بمجرد أث يالتحكيم بح اتفاق فقط بمجرد وجود أفهي تنش ،القضاء

ي حل والتي تتمثل وظيفتها ف ،نهائهإطراف م لا طالما قرر الأأتم حل النزاع ليها سواء إالموكل 
وبينما ، والإقليمية النوعيةنزاع يدخل ضمن اختصاصاتها وحول ن العقد أالنزاعات التي تثور بش

حدث الحالات  1024 المادةن أالتقاضي فنجد عن كطريق بديل التحكيم  بإنهاءمر تعلق الأ إذا
 وهي كالآتي:التي تنهي التحكيم بمجرد وجودها 

بوفاة أحد المحكمين أو رفضه القيام بمهمته بمبرر أو تنحيته أو حصول مانع له، ما لم  -1
يوجد شرط مخالف أو إذا اتفق الأطراف على استبداله أو استبداله من قبل المحكم أو المحكمين 

 .أعلاه 1009الباقين. وفي حالة غياب الاتفاق تطبق أحكام المادة 
 .( أشهر4حكيم، فإذا لم تشترط المدة، فبانتهاء مدة أربعة )بانتهاء المدة المقررة للت2 -
 .بفقد الشيء موضوع النزاع أو انقضاء الدين المتنازع فيه3- 
 .بوفاة أحد أطراف العقد4- 

 لى طرح الكثير من تساؤلاتإدى أالغموض والذي بعض يشوبها  المادةن هذه أنه نجد أ لاإ
فقد يوجد شرط في اتفاق التحكيم يقضي  نتهاء التحكيملا المحكمين أحدة فمثلا لماذا يؤدي وفا

نه لا أقمنا بتوضيحها سابقا ببمهمته في حين  القيامالمحكم رفض أما فيما يتعلق ب ،بخلاف ذلك
 ،1إليهم الموكلة بالأعمال القيامأو المحكمين وافق المحكم  إذالا إالتحكيم  ةيصح تشكيل محكم

قد عبرام الحل إختصاصها ما دائرةالواقع في  المحكمةرفض تقوم رئيس  إذاة نه في حالأفي حين 
 وجب لذلك،  والإدارية المدنية الإجراءاتقانون من  1009نفيذه باستبداله حسب المادة و محل تأ

 أيفي التحكيم الدولي لم يرد  أما حول هذه المادة أكثريعطي توضيح  أنعلى المشرع الجزائري 
 .اهنقضاءلإسباب أ

                                      
 .159ص 158ص  ،في القانون الجزائري  المدنيةلحل المنازعات  البديلةالطرق ، سوالم سفيان-1
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فيه نه في التحكيم الداخلي لا يوجد النص يسمح إما فيما يتعلق بموضوع الاختصاص فأ
لنزاع خارج ذا تعرض المحكم إوفي حال  ،المشرع للمحكم بالنظري في حدود اختصاصاته

ما في التحكيم الدولي فحسب أ ،ن التحكيم يتوقف ويعرض للقضاء للفصل فيهإاختصاصاته ف
طراف لأويجب على ا، في اختصاصهابنفسها بالفصل  تقوم حكيم محكمة التفإن  1044 المادة

ذا إما أ ،وليألموضوع النزاع ويكون الفصل بحكم الدفع بعدم الاختصاص وذلك قبل التطرق  ثارةإ
من  لةمسأن يقتصر اتفاق التحكيم على أم الاختصاص مرتبط موضوع النزاع ككان الدفع بعد

ضمن اختصاصها  خلالتحكيم ما يد ةتبين محكم الحالةفي هذه  ،النزاع ةن يشمل كافأدون  مسائل
 1.وما يخرج عنها

 التحكيميالحكم  :الفرع الثاني
لى إالمحكمين  اختيار من بالعديد من المراحل التحكيمية العملية تمرسبق  على مابناء  

والطعن فيه  )أولا( لى صدور الحكم التحكيمإوصول  التحكيمية الخصومةالخوض في اجراءات 
  .نسنتناوله الأما  واوه )ثانيا( وتنفيذه )ثالثا(

 يصدور الحكم التحكيم _ولاأ
لى إنتطرق وس إصدار الحكم الذي ينهي النزاع، بالفصل في النزاع يتم المحكم بعد قيام 

 .ذكر شروطهو  التحكيميتعريف الحكم 
 _تعريف الحكم التحكيمي1

نه هو ذلك الحكم الذي ينهي أعلى  التحكيمييعرف جانب من الفقه السويسري الحكم  
 2.و جزئيأمنازعات التحكيم سواء بشكل كلي 

 1035 المادةذكرتها  التحكيميةحكام نواع من الأأ ثلاثة التحكيميويصدر عن الحكم  
ن أخير نجد وهذا الأ (،تفاقي)او رضائي ، أو جزئي(، أكلي)حكم تحكيمي نهائي  من 1049و

المحكم في شكل طراف النزاع بحيث يفرغه ة أرادإحكم تحكمي بناء على  ن يصدرأجاز أالمشرع 
 3.والقانوني الإلزاميعليه الطابع  وبحيث يضفيحكم تحكيمي يصدره 

                                      
 .103 ص ،مرجع سابق ،محمد توفيق قديري -1
كليه الحقوق  ،تخصص قانون خاص ،ماستر ةثاني ةسنة المحاضرات موجه لطلب ،التحكيم التجاري الدولي، كريم تعويلت-2

 .69ص  (،2019 _2018، )بجايةة، جامع ،عمالأ قسم قانون  ،السياسيةوالعلوم 
 .123 ، ص122ص ،مرجع سابق ،زهيةزيري -3
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 مييالتحكشروط الحكم _2
 1025من البيانات التي نص عليها المواد من  ةمجموع يالتحكيم حكمالن يتضمن أيجب  

 :كالاتيوهي  والإدارية المدنية الإجراءاتقانون من  1027 إلى
 ة.ن تكون المداولات سري" أ 
  الأصوات الأغلبيةحكام التحكيم أتصدر. 
  التحكيم مسببه إحكامن تكون أيجب. 
  وجه دفاعهمأطراف و الأ دعاءاتللاحكام التحكيم عرض الموجز أن نتضمن أيجب." 

 الإجراءاتقانون من  1028 المادةعليها  تنصوجب توفرها أيضا خرى ألى بيانات إ الإضافةب
 :والإدارية المدنية
 و المحكمينأولقب المحكم  اسم. 
 تاريخ صدور الحكم. 
  إصداره.مكان 
 سماء وألقاب الأطراف وموطن كل منهم وتسمية الأشخاص المعنوية ومقرها الاجتماعيأ. 
 أسماء وألقاب المحامين أو من مثل أو ساعد الأطراف، عند الاقتضاء. 

امتنع البعض عن توقيع يشير  إذاما أ ،من جميع المحكمين مييالتحكن يوقع الحكم أجب وي
 المادةللنص  طبقاوقع من جميع المحكمين منهم أعلى  رهثألى ذلك ويرتب إالمحكمين  بقية

 والإدارية. المدنية الإجراءاتقانون من  1029
راء أنه لم تحقق أفي حال  المادةلم يتطرق في هذه  الجزائري  ن المشرعأونلاحظ من 

 ،ض النزاعف استحالةلى إمما يؤدي  الآراءوجد خلاف بين  إذاة و في حالأ أغلبيتهي المحكمين أ
م يحكم التحكإصدار رئيس هيئه التحكيم  خويلرنسي الذي وضع حلا يتمثل في تعكس المشرع الف

 1أيه.بناء على ر 
حكام أتحوز ة الإدارية على أنه "مدني الإجراءاتمن قانون  1031وكما نصت المادة  

 موعليه يتمتع حك "،التحكيم الشيء المقضي فيه بمجرد صدورها فيما يخص النزاع المفصول فيه

                                      
 .125زيري زهية، مرجع سابق، ص - 1
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طرح النزاع ذاته  ةعادإ لا يجوز  ،بمجرد صدورها كما ةبحيث تعتبر ملزم بالقوة القانونيةالتحكيم 
 1.جهة قضائيةي أمام أالدفع بحجيته  للأطرافوكما يمكن  ،شخاص وبنفس الموضوعبنفس الأ

 حكام التحكيمأالطعن في _ ثانيا
 .الدولي في التحكيمو ن نميز بين الطعن في التحكيم الداخلي أيجب 

 حكام التحكيم الداخليأطرق الطعن في _1
 ،حكم التحكيم ذاتهكيم الداخلي منها طرق الطعن في هناك نوعان من طرق الطعن في التح

 التحكيمي.مر رفض تنفيذ الحكم ألطعن في وبين ا
 التحكيم ذاته أحكامالطعن في  _أ

الطع في صل لا يجوز نه الأأب المدنية والإدارية الإجراءاتنون من قا 1032 ةنصت الماد
الطعن في حكم التحكيم من خلال نه يجوز أعليها  ءنه ورد استثناألا ة، إحكم التحكيم بالمعارض

قبل عرض النزاع على  المختصةة محكمالمام أوذلك  ةخصومن عالغير الخارج  الاعتراض
، فيه له مصلحهو  مييالتحكمن شخص المتضرر من الحكم  دراالاعتراف صيكون  أي ،2التحكيم

 3.التحكيميةة و وكيلا في الخصوم أالطاعن خصما  يكون  لاوأ
 دائرة صدر فيمام المجلس القضائي الذي أحكام التحكيم أفي  الاستئناففيرفع : الاستئناف-

ذا لم يتنازل إلا إ، الحكم التحقق من من تاريخ (01)واحد جل شهر أاختصاصه حكم التحكيم في 
 4.التحكيم ةاتفاقيي طراف عن الحق طلب الاستئناف فالأ
نه يقتصر أعلى  المدنية والإدارية الإجراءاتمن القانون  1034 ةقرت المادأض: بالنق طعنال-

دون غيرها وهذا طبقا لما هو  مييالتحكفي الاستئناف الحكم  ةالقرارات الفاصلالطعن بالنقد في 
 .منصوص عليه في هذا القانون 

  مر رفض التنفيذأن في عالط ب_
لب التنفيذ على االداخلي يتطلب ذلك الحصول على ط في التحكيم حتى يتم تنفيذ الحكم

مر أعطاء إ رفض القاضي  ة إذاوفي حال ،تنفيذ من القاضي المختصالمر أبصدور  الموافقة

                                      
 .161، صالمدنية في القانون الجزائري الطرق البديلة لحل المنازعات سوالم سفيان،  - 1
 .108قديري محمد توفيق، مرجع سابق، ص - 2
 .229مرجع سابق، ص، دربال محمد زهير، مفتاح العيد - 3
 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. ،1033المادة - 4
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يوما من  15لا تتجاوز  ةمر القاضي برفض التنفيذ في مدأنه جاز للخصوم استئناف إالتنفيذ ف
 1.مام المجلس القضائيأتاريخ الرفض وذلك 

 الدولي ي تجار الحكام التحكيم في أالطعن في _2
مر القاضي أيكون "نه أعلى  والإدارية المدنية الإجراءاتمن قانون  1055 ةنص الماد

مر الذي يصدره الأ المادةويفهم من نص  "،للاستئناف ةو برفض التنفيذ قابلالاعتراف أبرفض 
 واحدجل شهر أو تنفيذه يكون قابل للطعن فيه في أبرفضه للاعتراف بالحكم التحكيم  ضيالقا

ة مدني الإجراءاتن قانون م 1057 المادةمن تبليغ الرسمي حسب  تاريخ بتداءامام القضائي ( أ1)
 .الإدارية

استئناف ل الحصر الحالات التي يجوز فيها الجزائري حدد على سبي المشرعن أوكما نجد 
 الآتية: 06 وبالتنفيذ في الحالات بالاعترافمر القاضي أ

إذا فصلت محكمة التحكيم بدون اتفاقية تحكيم أو بناء على اتفاقية باطلة أو انقضاء مدة " -
 .الاتفاقية

 .إذا كان تشكيل محكمة التحكيم أو تعيين المحكم الوحيد مخالفا للقانون  -
 .إذا فصلت محكمة التحكيم بما يخالف المهمة المسندة إليها -
 .إذا لم يراع مبدأ الوجاهية -
 .إذا لم تسبب محكمة التحكيم حكمها، أو إذا وجد تناقض في الأسباب -
 2".مخالف للنظام العام الدوليإذا كان حكم التحكيم  -

نه يمكن أعلى  والإدارية المدنية الإجراءات قانون من  1058 المادةجاز المشرع في أوكما 
سابقا  المذكورةفي الجزائر وذلك وفق الحالات  صادرالتحكيم الدولي الفي الحكم  بالبطلانالطعن 

لى الطعن إي حكم التحكيم الدولي بطلان ف عنفيترتب تلقائيا عن الط وبالتالية 1056،المادةفي 
لم يتم الفصل  إذاعن الفصل في طلب التنفيذ بقوه القانون  ةتخلي المحكمالو أمر التنفيذ أفي 
 .فيه

 1058 المادةوكما يختص بالبث في الطعن بالبطلان في الحكم التحكيم الوارد في نص 
 دائرةالقضائي الذي صدر حكم التحكيم في المجلس  والإدارية المدنية الإجراءات قانون من 

                                      
 .109مرجع سابق ص  محمد توفيق قديري  - 1
 .94، ص ة الإداريةمدني الإجراءاتمن قانون ، 1056المادة - 2
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الطعن بعد انقضاء شهر  وكما يرفض التحكيم،داء من تاريخ النطق بحكم ويقبل ابت ختصاصها
 قانون من  1059 المادةنص طبقا لتبليغ رسميا  بالتنفيذمر القاضي أمن تاريخ التبليغ  (1) واحد

 المادةالطعون حسب  يمالتحكيم بمجرد تقدحكام ، ويتوقف تنفيذ أوالإدارية المدنية الإجراءات
 .والإدارية المدنية الإجراءاتمن القانون  1060

  حكم التحكيمالتنفيذ  _ثالثا
من القانون  600 المادةفي  المذكورة التنفيذيةنواع السندات أحدى إحكام التحكيم أتعد 
على من ذات القانون  1038لى إ 1035المواد من  توكما نص ،والإدارية المدنية الإجراءات

فتطبق عليه  ي الدوليتجار اللتحكيم  بالنسبةما أ يالداخل بالنسبة للتحكيمحكيم حكام التأتنفيذ قواعد 
ما جاء  مراعاةمع  ،والإدارية المدنية الإجراءات قانون من  1054 للمادةطبقا حكام وذلك نفس الأ

يتعلق بالاعتراف  فيما والإدارية ةالمدني الإجراءات قانون من  1053و 1052و 1051في المواد 
 1.التحكيم التجاري الدولي بأحكام

 الداخلي الدوليالتحكيم  أحكامتنفيذ _1
 إذاة وفي حال ،نفيذ حكم التحكيم يكون بشكل طوعي من طرف المحكوم عليهن تأصل الأ

مر أصدار إلى القضاء العادي لطلب إاز للمحكوم له اللجوء جنه إعن تنفيذه ف الأخيرهذا  امتنع
 المعمولة القضائيةحكام لأاو حكم التحكيم وفقا لقواعد  ذنفيمر لأر هذا او وبمجرد صد ،بالتنفيذ الحكم

 2بها.
المنصوص  ينساسيرطين أش افرللتنفيذ الجبري يجب تو  ةيم قابلحكام التحكأوحتى تصبح 

مر لأصدور اي الأول يتمثل ف ،ة الإداريةمدني الإجراءاتمن قانون  1035 المادةعليهما في 
والثاني يتمثل في  ،اختصاصها حكم التحكيم دائرةالتي صدر في  المحكمةبالتنفيذ من قبل رئيس 

م، الحك اختصاصها دائرةالتي صدر في  المحكمةضبط  ةمانأفي  مييالتحكالحكم  أصليداع إ
 إجراءاتمن  311 المادة لأحكاموفقا  الطلب سانيدأالوقائع و  لىعمشتملا التنفيذ  ويرفع طلب

وكما يتحمل أطراف النزاع النفقات المتعلقة بإيداع العرائض و  بموجب عريضة، والإدارية المدنية
 .والإدارية المدنية إجراءاتمن قبل  1035الوثائق حسب نص المادة 

                                      
 .111 مرجع سابق ص محمد توفيق قديري  -1
 .163 ص ،في القانون الجزائري  المدنيةلحل المنازعات  البديلةالطرق  ،سوالم سفيان -2
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ذا تبين له عدم توافر الشروط اللازم للقبول إالقاضي بالنظر في طلب التنفيذ ف وعليه يقوم
الفقرة  1035 طبقا للمادةويكون هذا الرفض قابل للاستئناف  ،مر برفضهأ بإصدارالتنفيذ فيقوم 

مام المجلس أيوما من تاريخ الرفض  15خلال  والإدارية المدنية الإجراءاتمن قانون  ةالثالث
على الطلب وذلك  بالموافقةفيقوم  اللازمةالشروط  لماالقاضي من توفر ك تأكد إذما . أالقضائي
مر ي نص يجيز الطعن في الأأن المشرع لما يضع ون أك ،طعن لأيير قابل غ أمربموجب 

 .1الصادر بقبول تنفيذ الحكم التحكيم الداخلي
 بالصيغة ممهورةة رسمي النسخةمر يحق لكل طرف الحصول على لأاهذا وبمجرد صدور  

 2.ضبط ةمانأمن قبل  التنفيذية
بالنفاذ  علقةتالمتطبق القواعد  والإدارية المدنية إجراءات انون من ق 1037 المادة كما نصتو 

بلا المعجل سواء كان قا بالنفاذعلى الحكم التحكيم الداخلي المشمول  القضائية للأحكامالمعجل 
 .طراف على ذلكالأ اتفق إذاة و نهائي في حالأللاستئناف 

 _ تنفيذ أحكام التحكيم التجاري الدولي2
التحكم التجاري  بأحكامالاعتراف  أولاالدولي يجب حكام التحكيم التجاري أحتى يتم تنفيذ 

شرطين  توفربلا يتم تلقائيا ويكون ذلك بناء على طلب المستفيد من الحكم وذلك  أي أنهالدولي 
 .والإدارية المدنية الإجراءاتمن  1051 المادةنصت عليهم  أساسيين

 باللغةالحكم مترجما  أصلالتنفيذ بتقديم طالب يقوم  أنأي ثبت من تمسك بالحكم وبوجوده أ إذا-أ
صحتها  لشروط ةمستوفيمنها  أو نسخة( ةالمشارط أوشرط )التحكيم  إلى اتفاقية بالإضافة، العربية
  والإدارية. المدنية الإجراءاتالقانون من  1052 طبقا لنص المادةوهذا 

العربية مع الترجمة  ةحينها يجب إرفاق اللغ ةلغة غير اللغة العربياأما إذا صدر حكم التحكيم ب
يجب أن تقدم الوثائق " والإداريةمن قانون الإجراءات المدنية  08 وذلك وفق لما نصت عليه المادة

، القبول" والمستندات باللغة العربية أو مصحوبة بترجمة رسمية إلى هذه اللغة، تحت طائلة عدم
 .والمختصةها من الجهة المعمدة علي ةوذلك بأن تكون الترجمة تم المصادق

                                      
 132، ص131زيري زهية، مرجع سابق، ص -1
 .المدنية والإدارية الإجراءات انون من ق، 1036 المادة -2
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ق من مدى القاضي بالتحقيقوم  أي أنالعام الدولي  للنظاممخالف  الاعترافيكون هذا  وألا-ب
التحكيم التجاري الدولي للنظام العام الدولي في الجزائر من خلال النظر في طلب  مطابقة

 1.الاعتراف بحكم التحكيم التجاري الدولي
التحكيم  أصدرت أحكامالتي  المحكمةرئيس  ر منصاد بأمرالتحكيم الدولي  أحكاموينفذ 

 إقليموجود في خارج التحكيم م المحكمةكان مقر  إذامحل التنفيذ  أو محكمةاختصاصها  دائرةفي 
 الجهةالضبط  بأمانة 1052 المادةفي  المذكورةالطرف المعني بالتعجيل الوثائق  ودعوي .الجزائر

 2.صةالمخت القضائية
 تشريع الجزائري  في التحكيم التجاري الدولي طبقاتالفرع الثالث: ت

مثل اتفاقيه نيويورك عام  الأطراف المتعددةأو  الثنائيةبرمت الجزائر الكثير من الاتفاقيات أ
عليها  المصادقةوتنفيذها والتي تمت  الأجنبية التحكيمية بالأحكاموالتي تتعلق بالاعتراف  1958

 233-1988القانون موجب بعليها الجزائر  وصادقة، 1958عام  المتحدةالأمم من طرف 
 المتعلقةوكما صادقت على اتفاقيه واشنطن  ،48رقم  الرسمية جريدة 05/11/1988بتاريخ 
 ...1965عن الاستثمار سنه  الناجمةالخلافات  لتسويةالمركز الدولي  بإنشاء
تها للتمويل وحاج الفترةخلال تلك  الدولةالتي مرت بها  الصعبةلاقتصادية الظروف ل اونظر  

الاستثمارات الأموال و لجلب رؤوس  تنافسية ستثماراوضع قوانين إلى الطرف الوطني  لجأوالتقني 
 إلىرض تنازلات لقبول التحكيم كطريق بديل لحل النزاعات دون اللجوء فقامت بع الأجنبية
حيث  للدولة العمومية الخزينةعلى  فادحةخسائر  يةالتحكيمالأحكام حيث تسببت  ...القضاء

 النزاعات تعوددولي في حين نتائج هذه جراء التحكيم ال 2015مليار دولار عام  3.5بلغت نحو 
هذه القضايا التي تورطت فيها  أبرزومن  ،وروبابأوهيئات الدفاع  على مكاتب المحامين بالفائدة

 :الجزائر منها
وهو  الاستثنائيةالأرباح بفرض رسم على  إثر قيامهاتوتال  فرنسية ركةوشنزاع بين الجزائر  -1

عند بلوغ سعر  لأرباحالأجنبية  تحقيق الشركات نظيرسيادي تعمل به الكثير من الدول  إجراء
من المحروقات  كمية قتطاعباوذلك  ،قصىأ كحد% 50لى إ 5بين  معينةالبرميل معدلات 

 10 لمدةلالامتثال لها  الفرنسيةفرفضت الشركات  ،الشركات إنتاجحصة لمبلغ الرسم من  الموافقة
                                      

 .133 ، صمرجع سابق زهية،زيري  -1
 .ة الإداريةمدنيال الإجراءاتمن قانون  ،1053 ة، الماد1051المادة -2
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 ،مليار سنويا لصالح الجزائر 1.5والتي نتج عنها خسائر قيمتها  2006سنوات وذلك منذ 
 2012 لسنةالتحكيم الدولي إلى ولجأت  المادةفي هذه  أناداركو الأمريكيةرضت الشركات اوع

 للشركة الإيطالية. ليار دولارم 4.4لدفع  فاضطرتلكن الجزائر رفضت 
كة رفض شر ل امسايب الإيطالية الشركةبين و  كسوناطرا الجزائريةشركة النزاع بين  أثيركذلك  -2

 الوطنية الشركةحيث طالبت  ،الدوليالتحكيم إلى ض النزاع وديا وفضلت اللجوء ف الإيطاليةسايبام 
في باريس من  الدولية التجارةأمام غرفة  دعوةخلال رفع  ، منمليون يورو 700للمحروقات بدفع 

حسابين  الإيطالية الشركةة استعاد الأولى القضيةة، وغازي ةمشاريع نفطيتتعلق ب قضايا 04خلال 
 الإيطالية الشركةطالبت إذ بحاسي مسعود  تتعلق بمشروع مركب الثانية، و مليار سنتيم بقيمة ألف

 أنبوببخصوص  2د از  .تتعلق بمشروع ال ةلثثاال القضيةأما ، مليون دولار 895بتعويض قدره 
 600 إضافة إلىمليون يورو  7.36 أرزيو والأغواط قدره غاز الرابط بين حاسي مسعود وميناء

وعوضت فيه  بأرزيوحول مشروع مركب الغاز المسال  الرابعة القضيةو ، جزائري  مليون دينار
 .مليون يورو 500بقيمه نحو 

وسط برفع شكوى ضد الجزائر للبحر المت البحرية المؤسسةقامت  2020يناير  9وبتاريخ -4
تبها في سويسرا امنازعات الاستثمار عبر مك مركز الدولي لفضالوى سجلت لدى ول شكأوكانت 
وذلك  الماليةجمدت نقل مستحقات  راويةالوزير عبد الرحمن  يترأسهاالتي  الماليةأن وزارة مفادها 
بالعملة  المالية التي تحدد شروط نقل المبالغ .2010يناير  05صدرت في  ةلى تعليمبناء ع

ة جاءت مكمل ةوهذه التعليم ،الجزائريةالعاملة بالموانئ  الأجنبيةمن الفروع شركات  الصعبة
 1.الموجه ة الاقتصادخلال فتر  15/2/1987صدر بتاريخ  السابقةلقرارات ل

ن هناك ضعف أالتي خسرت فيها الجزائر  التحكيميةوعلينا نستنتج من خلال هذه القضايا 
تضارب بين القوانين  إلى إضافة ،التي تنظم الاستثمار القانونيةوغموض في صياغة النصوص 

حيث بينت  ،النظر في هذه النصوص إعادةوالقوانين والاتفاقات دولية وهذا الذي يستدعي  الوطنية
هنا فجوات في القانون لم تتم معالجتها بعد بالإضافة إلى قلة الخبرات والكفاءات  أنضايا هذه الق

لذا يستوجب على المشرع  ،نزاعات أخرى في المستقبل إحداثفي هذا المجال والذي من شأنه 
الجزائري إعادة صياغة بعض قوانين الاستثمار ومحاولة مواكبتها مع المعايير الدولية وتجنب 

                                      
 ،القانونية والاقتصاديةالبحوث  مجلة"، تطبيقاته في الجزائرو  الاستثماريةالتحكيم في فرض المنازعات  فعالية"ة، محمد بود-1

 .405 إلى 399 ص (،2022) ،02د العد، 05المجلد 
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والذي يكبدها خسائر  لأخربالالتزام بالنسبة للطرف  إخلالالقرارات المفاجئة لأن ذلك يعتبر  اتخاذ
، عوضا عند ذلك يتوجب عليها الدراسة الجيدة لقوانينها ولجميع جوانب عقود الاستثمار فادحة

التي تجمعها مع المستثمرين الأجانب، والذي تعتبر من بين الضمانات التي توفرها الدول للمستثمر 
 عليه في عقد الاستثمار. الاتفاقالأجنبي وهي عدم الإخلال بما تم 
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 خلاصة الفصل:

 أهممنازعات الاستثمار تعتبر من  تسويةن أنتج من خلال دراستنا لهذا الفصل وعليه نست
لحل هذه الخلافات وتعزيز  فعالة آلياتمن خلال وضع  لمستثمرل الدولةالضمانات التي تقدمها 

منازعات  لفضعلى القضاء الوطني كأصل عام جزائري ال رعالمش حيث اعتمد ،الاستثمارية البيئة
فهي تقوم بتطبيقها قانونها المحلي على  سيادةو  سلطة ةصاحب دولةأن ال باعتبارالاستثمار 

قد يثير التخوف  الإجراءهذا  أن إلا ات المقيمة على إقليمها،المنازعات التي تثور حول الاستثمار 
 .القضاء الوطني وتعسفهبسبب تحيز  الأجانبالكثير من المستثمرين لدى 

 ةإمكانية اللجوء للتحكيم في حالة وجود اتفاقيات ثنائية أو متعدد أعطىالمشرع  إلا أن
للمستثمرين  الأفضليعتبر الخيار  أنهالأطراف صادقت عليا الجزائر تنص على التحكيم، كما 

، والذي الوطنيعكس القضاء  هجراءاتإفي  وسرعةفي التنفيذ  تهوفعالي لحيادهنظرا  وذلكالأجانب 
 09-08والقانون المتعلق بالاستثمار  18_22تم تكريسه في القوانين الوطنية من خلال قانون 

 .المتعلق بالقانون الإجراءات المدنية والإدارية الذي بين إجراءات سير الخصومة التحكيمية
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تسعى حيث  الاقتصادية للتنميةساسي ن الاستثمار يعتبر المحرك الأأ تقدم نجد بناء على ما
 ة،ومنتج ةحمري ةاستثماري بيئةمن خلال توفير  الأجنبيةموال لى جذب رؤوس الأإالعديد من الدول 

عن  الناتجةللنزاعات  وسريعةة عادل ةالمستثمرين عبر توفير تسوي ثقةوذلك من خلال تعزيز 
التي تحمي حقوق المستثمرين  القانونيةمن الضمانات  ةمجموعتقديم من خلال  ،عقود الاستثمار

 الدوليةللمعايير  مواكبتاهالى إ بالإضافة ،خرى أ جهةمن  الدولةة ومصلح جهةجانب من الأ
 .في هذا المجال صلةاالحوالتطورات 

 ةونصوص تشريعي ةليات قانونيآئر على غرار باقي الدول على وضع وعليه عملت الجزا
من بينها  الإداريةوالمحاكم  الوطنية القضائية لأجهزةالى إف فض هذه النزاعات سواء باللجوء بهد

ذا وجد غبنا من طرف بعض الهيئات ة إبالاستثمار في حال المتعلقةالعليا للطعون  الوطنية اللجنة
 متعددة وة أئيثنا اتصادقت عليها الجزائر ضمن اتفاقيخرى أليات آلى إللدولة أو باللجوء  التابعة

للعديد  المحببة القانونيةكونهم من الوسائل  ،والتحكيم والمصالحة بالوساطةطراف والتي تتعلق الأ
 .وسهولة التفاوض موضوعيةو  ة وكفاءةرا لما تتسم به من مميزات من سرعمن المستثمرين نظ

هذه  فعاليةن إلا أ ،على الروابط الاقتصادية والاجتماعية بين الأفراد المحافظة إلىبالإضافة 
 إصلاحاتواقع كذلك بتوفير رض الأبمدى نجاح تطبيقها العملي على  وطةمرب تبقى الأجهزة
 في المنظومة القانونية. مستمرة

هذا الموضوع نذكر  دراستناليها من خلال التي توصلنا إالنتائج والاقتراحات أهم ومن بين 
 :ما يلي

 النتائج:    
مثل في إصدار أراء وتوصيات ودور ستشاري تتاية العليا للطعون لها دورين دور اللجنة الوطن_ 

 .داري من خلال سلطة إصدار قرارات ملزمةإ
ستغلال من طرف الان على حماية المستثمر من الغبن و تعمل اللجنة الوطنية العليا للطعو  _

 بالإضافة إلى إمكانية رفع النزاع أمامها مباشرة. الدولة
الأصيل لفض النزاعات  الاختصاصبين المشرع الجزائري أن القضاء الوطني هو صاحب _ 

 .الناتج عن الاستثمار
هناك اتفاقيات كانت  إذافي حالة لا إطة والمصالحة والتحكيم لى الوساإقيد المشرع اللجوء  _

 .طراف صادقت عليها الجزائرثنائية ومتعددة الأ
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بالحياد  هذا الأخير يتميز لتسوية النزاع وأن ثالثلى تدخل طرف في الوساطة إاشترط المشرع  _
والذي من شأنه أن ينحاز  أطراف النزاعبمصلحة  وأدون أن يكون له أية صلة  أيوالاستقلالية 

 لأحدهم.
_ المشرع اشترط في الصلح أن يتنازل كلا الخصوم عن جزء مما يدعيه لفض النزاع، بحيث أن 

 د عقد صلح. تنازل طرف واحد عن كل ادعاءاته دون الطرف الأخر هنا لا نكون بصد
 _ كما أعترف المشرع الجزائر بالتحكيم التجاري الداخلي والدولي كوسيلة قانونية لتسوية النزاع 

من قانون الإجراءات المدنية  09_08من قانون  1061إلى  1006والذي خصص له المواد من 
 والإدارية.

 جزائري ات دون القضاء التسويد النزاعلى التحكيم الدولي للإجنبي في اللجوء الطرف الأ ةرغب_ 
 .وهذا يدل على عدم ثقته في القضاء الوطني

تؤكد على فض ذ إمجال حماية وتشجيع الاستثمارات  اتفاقيات ثنائية في بإبرامالجزائر _ قامت 
 هذهوفي حالة عدم تسوية  ،شعار الكتابي للنزاعمن يوم الإ أشهرجال ستة أالنزاع بشكل ودي في 

 .و التحكيم لفض نزاعألى القضاء وطني إ اأن يلجؤو  فالأطرافالوضعية 
_ نلاحظ من خلال قضايا التحكيم التي شاركت فيها الجزائر أنها بائت بالفشل والتي كلفتها 
خسائر مادية كبيرة وذلك راجع لضعف صياغتها لقوانين الاستثمار ووجود غموض في بعض 

ة التي تطرأ على عقود الاستثمار والتي من نصوصها القانونية، بالإضافة إلى التغيرات المفاجئ
شأنها إحداث إخلال في بنود والتزامات العقد بالنسبة للطرف الأخر والتي تستوجب إعادة النظر 

 فيها.
 الاقتراحات:  

المتعلقة بالاستثمار  القانونيةعادة صياغة لبعض النصوص إ  يقوم المشرع الجزائري  نأ لو حبذا _
 .على نحو الصحيح ويتم تطبيقهاالتي يشوبها الغموض حتى لا تخضع للتأويل 

 ة.المتعلقة بتسوية منازعات الاستثمار تتماشى مع المعايير الدولي ةنصوص قانوني قتراح_ ا
وسيع من اختصاصات محكمة الاستثمار العربية حتى تصبح تستوعب كل المنازعات العربية تال_
 .الأجنبيةو 
ببنود  الإخلالصياغة عقود الاستثمار بشكل دقيق لحماية مصالح الطرفين والحرص على عدم _

 .تحديد القانون الواجب التطبيق منذ البداية العقد خاصة المتعلقة بالاستثمارات طويلة الأمد،
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كون  تثماربالاسة لطعون متصلجنة وطنية عليا لللحول ادراسات البحوث و الجراء العديد من _ إ
 كثيرا.لم يتم تناولها  أنها

 أصبحفي العالم  الأعمال_ إن تكييف النصوص القانونية في مجال الاستثمار وفقا لحركية مجال 
 من ضرورة وذلك للقدرة على مواجهة النزاعات التي قد تحدث في هذا الشأن. أكثر
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 .2022جويلية  28، الصادرة بتاريخ 50العدد 
الجماعية النزاعات المتعلق بالوقاية من  21/06/2023المؤرخ في  08-23القانون رقم -7

بتاريخ ، الصادرة 42، العدد الجريدة الرسميةللعمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب، 
25/06/2023. 
 :سيةاالمراسيم الرئ-3
يحدد تشكيلة اللجنة العليا  2022سبتمبر  4المؤرخ في  296-22المرسوم الرئاسي رقم  -1

 18، الصادرة بتاريخ 60، العدد الجريدة الرسميةالوطنية للطعون المتصلة بالاستثمار وسيرها، 
 2022سبتمبر 

  الأوامر:-4
 الرسمية، الجريدة المتضمن القانون المدني، 1975سبتمبر26المؤرخ في  58-75رقم  الأمر-1

 1977   سبتمبر30   الصادرة بتاريخ ،78 العدد
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، الجريدة الرسمية، الاستثمار، يتعلق بتطوير 2001أوت  20المؤرخ في  03-01مر الأ –2
 .2001أوت  22في  ، الصادر47 العدد

 :التنفيذيةالمراسيم -5
، يتضمن تشكيلة لجنة الطعن 2006أكتوبر  09المؤرخ في  357-06المرسوم التنفيذي رقم -1

، الصادرة بتاريخ 64، العدد الجريدة الرسميةالمختصة في مجال الاستثمار وتنظيمها وسيرها، 
 .2006أكتوبر  11

كيفيات تعيين الوسيط  د، يحد10/03/2009المؤرخ في  100-09المرسوم التنفيذي رقم -2
 .15/03/2009، الصادرة بتاريخ 16، العدد الجريدة الرسميةالقضائي، 

 :بالعربية المراجع-ثانيا
 الكتب:-1

 الكتب العامة أ_
دار  ،التحكيم  _الوساطة_الصلح  لحل المنازعات البديلةالطرق  ،حمد صالح عليأ -1

 .2001 ،الجزائر ،ةالخلدوني
 ،بيروت ،للنشر والتوزيع الأهلية ،فؤاد سروجي مترجمال ،الوساطة عملية ،كريستوفر مور -2

2007. 
 الكتب المتخصصة ب_

منشورات  ،الدوليةللتحكيم في منازعات عقود الاستثمار  الدولية الفعالية ،الأسدبشار محمد  -1
  .2009 ،الحقوقيةالحلبي 

  .2023 ،الإسكندرية ،الجديدة للنشر الجامعةدار  ،الإداريةالتحكيم في العقود  ،فطومة بودلال2-
 ،الجزائر ،عوالتوزي النشرو  لطباعة هدار هوم ،الإدارية المادةالصلح في  ،شفيقة ةبوصاول -3

2006. 
للنشر  الثقافةدار  ،دور التحكيم في فضل المنازعات عقود الاستثمار عكاشةخالد كمال -4

  .2012 ،عمان ،والتوزيع
 د د ن، الإدارية الدعوةالتمييز بين الصلح والتحكيم في انقضاء  ،زيد أبوفتحي رياض -5

  .2016 ،الإسكندرية جامعة
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 ،الجزائر ،والنشر والتوزيع الطباعة هومه دار ،الدوليةالاستثمارات  ،قادري عبد العزيز -6
2004.  

ين ز  مكتبة ،الماليةالوسيط اتجاه المستثمر في سوق الاوراق  مسؤولية ،عبد الله الطائي-7
  2015. ،لبنان ،والأدبية الحقوقية

في ضوء  الدولية الإداريةالتحكيم في منازعات العقود  ،أحمد أبوعلاء محي الدين مصطفى -8
 الجامعةدار  ،المقارنة دراسةمحاكم التحكيم  وأحكام الدوليةوالمعاهدات  الوضعيةالقوانين 

 .2008 ،الإسكندرية ،لنشرل الجديدة
 ،الإسكندرية ،دار الفكر الجامعي ،العنصر الشخصي لمحل التحكيم ،السيد التحيوي محمود -9

2003. 
 والمذكرات الجامعية: الأطروحات-2

 الدكتوراه: أطروحات
 أطروحة، )دور التحكيم التجاري الدولي في تسوية منازعات الاستثماربوطالبي زينب، -1

بوقرة، بومرداس،  محمداوالعلوم السياسية، كلية الحقوق، جامعة  الأساسيةدكتوراه(، شعبة الحقوق 
2020-2021. 

حسان نوفل، التحكيم في منازعات عقود الاستثمارات الدولية الأجنبية، )أطروحة دكتوراه(، -2
 .2021قسم القانون العام، فرع المؤسسات السياسية والإدارية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر،

دكتوراه  ، )أطروحةداري في القانون الجزائري النزاع الإ سويةلت الوساطة ةمكان ،خلاف فاتح-3
 ةجامع قسم الحقوق، تخصص القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، (،علوم في الحقوق 

 .2015-2014ة، بسكر  ،محمد خيضر
)أطروحة  ،فض منازعات عقود الاستثمار الدولية بين القضاء والتحكيمرضوان ربعية، -4

دكتوراه(، تخصص قانون الاستثمار، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة قاصدي 
 .2020-2019مرباح، ورقلة، 

(، دكتوراه  ةطروح، )أجنبيالأ الاستثمارلتسويه المنازعات  البديلة الآليات ،قاب عبد القادرر -5
 ،زيان عاشور السياسية، قسم الحقوق، جامعةتخصص القانون العام المعمق، كلية الحقوق والعلوم 

 .ةلجلفا



 قائمة المراجع   
 

- 95 - 

سعيداني سميرة، التحكيم الإداري في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، )أطروحة دكتوراه في -6
 .ن س ، د1 ائرالجز القانون العام(، كلية الحقوق، جامعة بن يوسف بن خدة، 

، )أطروحة دكتوراه المدنية في القانون الجزائري الطرق البديلة لحل المنازعات سوالم سفيان، -7
في الحقوق(، تخصص القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، 

 .2014- 2013 بسكرة،
)أطروحة دكتوراه(، آليات فض منازعات عقود الاستثمار الأجنبي المباشر، سي فضيل الحاج، -8

كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الحميد بن باديس، تخصص القانون الدولي للأعمال، 
 .2019-2018مستغانم، 

أطروحة ) النظام القانوني للاستثمار في الجزائر في ظل التحولات الاقتصادية،قرفي ياسين، -9
 السياسية، قسمكلية الحقوق والعلوم  الأعمال،تخصص قانون  (،في العلوم القانونية دكتوراه 

 .2018-2017 بسكرة، ،جامعة محمد خيضر الحقوق،
  رسائل الماجستير:

الماجستير(،  رسالة) ،"الاستثمارآليات تسوية المنازعات الجبائية في مجال " فهيمة،بلول -1
 .2012-2011تخصص قانون العام للأعمال، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 

 ،دراسة تحليلية ونقدية –القانون الجزائري الجديد التحكيم التجاري الدولي في ، فريالبن فناتكي -2
)رسالة ماجستير في القانون(، فرع عقود ومسؤولية، كلية الحقوق سعيد حمدين، جامعة بن يوسف 

 .2022-2021، 1 بن خدة، الجزائر
)رسالة ماجستير في  بودودة سعاد، التحكيم التجاري الدولي كضمان من ضمانات الاستثمار،-3

 فرع قانون أعمال، كلية الحقوق، جامعة الجزائر بن يوسف بن خدة، د س ن، الحقوق(،
 ،الجزائري  المدنية والإداريةجراءات لحل النزاعات طبقا لقانون الإ البديلةالطرق  زهية،زيري -4

 جامعة الإدارية،تخصص قانون المنازعات  السياسية،كليه الحقوق والعلوم  (ماجستير )رسالة
 ،2015-2014 وزو،تيزي  ،معمري 

 ، )رسالةمام القضاء في التشريع الجزائري أ اتجراء لحسم الخلافلح كإالص ،لمي نضالاس-5
 .2010– 2009، وهران ةجامع كلية الحقوق، ،مدنيال القانون  تخصص (،ماجستير

، )رسالة ماجستير(، تخصص القانون الصلح كطريق بديل لحل النزاعاتسليمان قدور محمد، -6
 .2012-2011أبي بكر بالقايد، تلمسان،  جامعةالمقارن، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 
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طبقا  والوساطة القضائيةالصلح  القضائيةفي حل النزعات  البديلةالطرق  ،عروي عبد الكريم-7
-2011، 1 الجزائر جامعةالحقوق  كلية (،ماجستير )رسالة ،المدنية والإداريةجراءات للقانون الإ

2012. 
، )رسالة الماجستير في القانون العام(، كلية التحكيم في حل النزاعات الدوليةمحمد بواط، -8

 .2008-2007، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، والإداريةالعلوم القانونية 
الماجستير  )رسالة،ئري نزاعات العمل وفقا للتشريع الجزاوسيلة لتسوية الصلح ، ناديةيحياوي -9

مولود  جامعة المسؤولية المدنية،تخصص قانون  ،السياسيةالحقوق والعلوم  كلية(، في القانون 
 .2016-2015 ،تيزي وزو ،معمري 

 : مذكرات الماستر
، )مذكرة 18-22القانون  إطارالمنازعات الاستثمار في  تسوية، سهى مزوز ة سايب،ميمأ-1

العربي بن  جامعة السياسية،كليه الحقوق والعلوم  ،قسم الحقوق  أعمال،قانون  (، تخصصماستر
 .2024- 2023 ،البواقي أم ،مهيدي

 22/18الجبائية الممنوحة في ظل قانون  الامتيازات حناشي هناء، بوطفاس نهال بشرى،-2
كلية الحقوق والعلوم  ماستر في القانون(، تخصص قانون الأعمال، )مذكرة ،بالاستثمارالمتعلق 

 .(2023-2022، قالمة، )1945ماي  8السياسية، قسم الحقوق، جامعة 
الاختصاص القضائي في منازعات الاستثمار في التشريع  رمضاوي مليكة، عزيزي فتيحة،-3

تخصص قانون مؤسسات اقتصادية، كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية،  (،ر)مذكرة ماست ،الجزائري 
 .2023-2022 ار،در ، أقسم الحقوق، جامعة احمد دراية

، )مذكرة ماستر في قانون التحكيم في عقود الاستثمارغرابي محمد، بن عمراني عبد الجليل، -4
 ..2016-2015درار،أالأعمال(، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة 

 
 
 المجلات:-3
، 02 العدد ،13المجلد  ،معيار ةمجل ،الوساطة"القانوني والتنظيمي  الإطار، "رفيق العقون -1
 .تيسمسيلت جامعة (،2022ديسمبر )
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بين الفعالية والمحدودية"،  :الاستثمارأوباية مليكة، "دور لجنة الطعن المختصة في مجال ترقية -2
 (2020 سبتمبر) ،01، العدد 05، المجلد مجلة أبحاث قانونية وسياسية

مجلة القانون العام الجزائري بوجانة محمد،" نظام الوساطة في قانون الاستثمار الجزائري"، -3
 (.2023، )جوان 01، العدد 09، المجلد والمقارن 

بوصوغة بسمة، "وظيفة المحكمة التجارية المتخصصة في تجويد المناخ الاستثماري في -4
 (.2024لد التاسع، العدد الأول، )مارس ، المجوالاجتماعية"، مجلة العلوم القانونية الجزائر

جلال عزيزي، وهيبة مرزوق، " خصوصية الطعن الإداري في المنازعات الناشئة عن تطبيق -5
، 08المجلد مجلة أبحاث قانونية وسياسية، "، بالاستثمارالمتعلق  18-22أحكام القانون رقم 

 .(2023، )ديسمبر 03العدد 
مجلة الباحث للدراسات في منازعات عقود الاستثمار،  إجرائيةالتحكيم كآلية  حديدي عنتر،-6

 .(20021، )ديسمبر02، العدد 06المجلد  القانونية والسياسية،
مجلة العلوم مبررات اللجوء إلى التحكيم لتسوية منازعات عقود الاستثمار"، " حرير احمد،  -7

 .(2022مارس  (، المجلد السابع، العدد الأول،القانونية والاجتماعية
المجلة الجزائرية "، الاستثمارفي مجال منازعات  المختصةحسان نادية، "دور لجنة الطعن -8

 (.2008)، 20، العدد 45، المجلد والسياسية والاقتصاديةللعلوم القانونية 
"الوساطة لحل النزاعات الإدارية في ضل قانون الإجراءات المدنية والإدارية"،  خلاف فاتح،-9

 ، د س ن.11د م، العدد  ،مجلة الفكر

دربال محمد زهير، مفتاح العيد، "الخصومة التحكيمية في قانون الإجراءات المدنية  -10
 (.2021) ،02د ، العد07د ، المجلمجلة القانون والعلوم السياسيةوالإدارية"، 

 ة"،مقارن دراسةمنازعات الاستثمار لتسوية  ودية كوسيلة "الوساطة ،حمدأذكي ، رجب محمود-11
 .(2023يونيو ) ،20 ، العدد10لد المج ،القانونية والاقتصاديةالدراسات  ةمجل
، مجلة القانون والمجتمعرنين الناظر، "تسوية المنازعات الناشئة عن عقود الاستثمار"، -12

 (.2022، )02، العدد 10المجلد 
مجلة سرباح خالد فرج الحسين، التحكيم التجاري الدولي فكر قانوني بتصور اقتصادي، -13

 .(2023) ،01د ، العد15د المجل ،ةوالإنسانيالاكاديمية للدراسات الاجتماعية 
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الجزائري"،  الاستثمارالأجنبي في إطار قانون  الاستثمارسردو محمود،" تسوية منازعات -14
  .(2020، )جوان 02، العدد 80 المجلد ،مجلة الدراسات القانونية

سعد لقليب، نوي احمد، " دواعي ومبررات استحداث المحاكم التجارية المتخصصة في -15
 .(2023)، 02، العدد06د ، المجلللدراسات الأكاديمية مجلة طبنةالتشريع الجزائري"، 

" المحاكم التجارية المتخصصة خطوة نحو القضاء المتخصص في التشريع  سعيد الباج،-16
 (.2024)، 02 دد، الع11د المجل ،الأكاديمية مجلة الباحث للدراساتالجزائري"، 

، العدد العاشر، مجلة الفكرسوالم سفيان، المركز القانوني للوسيط في التشريع الجزائري، -17
 جامعة مخمد خيضر، بسكرة. كلية الحقوق والعلوم السياسية،

جوان )، 03، العدد مجلة العلوم القانونيةالتحكيم الالكتروني"،  " لياس حمدتو،إسيف الدين، -18
2011.) 

صلاح الدين بوجلاب، "طرق تسوية منازعات الاستثمار في الاتفاقيات متعددة الأطراف -19
مجلة التواصل في الاقتصاد ، التي صادقت عليها الجزائر محكمة الاستثمار العربية نموذجا"

 (.2015)جوان  ،42د ، العدوالإدارة والقانون 
لتسوية  الصلح القضائي كطريق بديل خصوصية،"أنيسزياد محمد  ،كرواني ةضاوي-20

لد المج ،القانونية والسياسيةللبحوث  المجلة الدولية "،في القانون المدني الجزائري  المدنيةمنازعات ال
 (.2022 ، )ماي01د العد ،06
 لةالمج والأبحاثالدراسات  ةمجل "،كطريق بديل لحل النزاع "الوساطة ،عبد اللطيف علاوة-21

 (.    2020 ةجويلي، )03، العدد 12المجلد  ،الإنسانية والاجتماعيةعلوم الالعربي في 
فتيسي شمامة، "الضمانات القضائية لتسوية منازعات الاستثمار في ظل القانون الجزائري"،  -22

، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عمار القانونية والسياسية المجلة الأكاديمية للبحوث
                          ثليجي، الأغواط، العدد الرابع، المجلد الثاني، د س ن.                                  

منازعات الاستثمار الأجنبي في الجزائر بين القضاء الوطني والتحكيم فتيسي شمامة، "-23
 (.2019، )نوفمبر02 ددالع ، المجلد السادس،مجلة صوت القانون التجاري الدولي"، 

دائرة  مجلةنظام التحكيم التجاري الدولي حسب مقتضيات القانون الجديد"، فار، " فيصل-24
 (.2018 جانفي)، 04، العدد البحوث والدراسات القانونية والسياسية
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في  بالاستثمارلوط صافية، سويلم فضيلة، "دور اللجنة العليا الوطنية للطعون المتعلقة -25
 ،01 ، العدد06، المجلد مجلة طبنة للدراسات العلمية والأكاديميةحماية حقوق المستثمرين"، 

(2023). 
في ضوء قانون الاستثمار  الاستثماريةآليات تسوية المنازعات لوط صافية، سويلم فضيلة، -26
 (.2024)، 02د ، العد90 دالمجل، المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية، 22-18
المعدل  13-22في المنازعات التجارية وفق القانون  حالصل" ،حسين أحمد ،عوين لبنة-27

المجلد ، سلطةالقانون المجتمع وال مجلةة"، الجزائري المدنية والإداريةجراءات قانون الإمم لوالمت
 .(2022 ر) سبتمب ،02عدد ال ،13
 مجلة"، وتطبيقاته في الجزائر الاستثماريةالتحكيم في فرض المنازعات  فعالية"ة، محمد بود-28

 (.2022) ،02 العدد، 05المجلد  ،القانونية والاقتصاديةالبحوث 
)اللجنة العليا  18-22محمد شعبان، "الآليات المستحدثة في ظل قانون الاستثمار الجزائري -29

المنصة الرقمية للاستثمار، الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية("، -للطعون 
 (.2023، )01، العدد 06، المجلد مجلة طبنة للدراسات العلمية والأكاديمية
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 الملخص 
أولى المشرع  فقد ،العالممختلف المجالات حول في الاستثمار  نظرا للدور الذي يلعبه

التي  القانونيةليات خلال تبني جملة من والوسائل والآ الجزائري اهتماما خاصا بهذا المجال من
جاذبة بالإضافة  استثمارية بيئةخلق نها أستثمرين والتي من شتعد من بين الضمانات التي تمنح للم

 .الأجنبي مصلحة المستثمرو  الدولةمصلحة التوازن بين  تحقيق
 18_22ضمن قانون الاستثمار رقم  الآلياتهالجزائري كرس هذ رعالمش أنحيث نجد 

تتمثل باللجوء  والتي والإداريةالإجراءات المدنية بالقانون  المتعلقة 09_08القانون  إلى بالإضافة
النزاعات خارج القضاء الوطني نظرا  سويةالمستثمرين يفضلون ت إلا أنجزائري، القضاء ال إلى

هذه  تتسمحيث والتحكيم  والمصالحةة طالوسوذلك باللجوء ل ،لطرف المحلي الحيازةلتخوفهم من 
، وذلك دون الإغفال عن عكس القضاء الوطني هاجراءاتإالفعالية والحياد والسرعة في الآليات ب

 م مساعدات له.الدور يلعبه هذا الأخير في الرقابة على التحكيم وتقدي
عن  الناشئةالمنازعات  تسويةالعليا للطعون في  الوطنية اللجنةدور  إبراز إلى ةبالإضاف

 .عقود الاستثمار
 : Abstract        

Given the role investment plays in various fields around the world, the Algerian 

legislator has paid special attention to this area by adopting a set of legal means and 

mechanisms that are among the guarantees granted to investors, creating an 

attractive investment environment and achieving a balance between the interests of 

The state and those of the foreign investor.  

The Algerian legislator has enshrined these mechanisms in Investment Law No. 22-

18, in addition to Law No. 08-09 on Civil and Administrative Procedures, which 

involves resorting to the Algerian judiciary. However, investors prefer to settle 

disputes outside the national judiciary due to their fear of being held hostage by the 

local party. This is achieved by resorting to mediation, conciliation, and arbitration, 

as these mechanisms are characterized by effectiveness, neutrality, and speed in their 

procedures, unlike the national judiciary. This is without neglecting the role the latter 

plays in monitoring and providing assistance to arbitration. 

 In addition, the role of the Supreme National Committee for Appeals in settling 

disputes arising from investment contracts is highlighted.                                       

 
 
 


